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ومن الموضوعات التي تتلقى اھتماما كثیرا في 1الاستثمار من المواضیع الحدیثةأصبح موضوع

المنضمات الدولیة والمحلیة وسبب ذلك الدور الذي یلعبھ في اقتصادیات البلدان ومدى مساھمتھ في 

.2الاقتصاديالإنعاش 

ریفا جامعا وعلى ھذا الأساس نرى نضع لھ تعنأمعمق ولیس من السھل للاستثمار الأجنبي مفھوم واسع 

.نھ لابد من الإحاطة بمفھوم الاستثمار الأجنبي لغة واصطلاحا واقتصادیا ومالیا أ

ل والمثمر یقال ثمر إن المفھوم اللغوي للاستثمار الأجنبي ھو الثمر الذي یعني حمل الشجر وأنواع الما

یقصد بھ معنى یوضحھ السیاق مفھومھ الاصطلاحي للاستثمار أما،3مالھ أي نماه وأثمر یعني أكثر مالھ 

.4....الذي یرد فیھ لیأخذ معناه الخاص فیھ كالاستثمار الصناعي أو التجاري أو المالي أو غیره

على  حول تحدید الاستثمار فمنھم من یعرفھأما المفھوم الاقتصادي للاستثمار فلقد اختلف الاقتصادیون 

خر یعرفونھ على انھ ،والبعض الآ5جل تحقیق فائض ماليمن عملیات استغلال الرأسمال من أنھ عملیةأ

أيتلك العملیة الناشئة عن تدخل ایجابي لأحد الأفراد بھدف إیجاد تجھیزات دائمة تؤمن خدمات عاجلة،

.6یمة الاقتصادیة الأساسیة المستثمرةالحصول على قیمة جدیدة تضاف إلى الق

أطروحة،)دراسة بعض دول المغرب العربي(المباشرالأجنبيدور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار ،سالكي سعاد-1
دولیة،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم مالیةتخصص ،للمؤسساتمقدمة لنیل شھادة الماجستیر في تسییر الدولي 

.15،ص2013،تلمسان،بلقا یدبكر أبيالتسییر،جامعة 
،أطروحة لنیل )خاص-تقییم تجربة الشراكة قطاع عام(،فعالیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرسنوسي بن عومر--2

شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة،تخصص علوم اقتصادیة،كلیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر والعلوم 
.9،ص2013الاقتصادیة،جامعة تلمسان،

دي،النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي،منشورات الحلبي مرتضى حسین إبراھیم السع-3
.27،ص2011الحقوقیة،لبنان،

.27مرتضى حسین إبراھیم السعدي،مرجع نفسھ،ص-4
عمراني مراد،الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،تخصص القانون الدولي والعلاقات-5

.124،ص2007القانون العام،كلیة الحقوق،جامعة باجي مختار،عنایة،الدولیة،فرع 

،دار الفكر الجامعي ، مصر ، صفوت احمد الحفیظ،دور الاستثمار الأجنبي في تطر أحكام القانون الدولي الخاص-6
.18،ص2005
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والبعض الأخر یعرفونھ بأنھ استخدام المدخرات في تكوین الاستثمارات أو الطاقات الإنتاجیة 

1الجدیدة اللازمة لعملیات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجیة القائمة أو تجدیدھا

ن رجال القانون لم یصلوا إلى تعریف موحد وبالتالي تعددت إمار فما المفھوم القانوني للاستثأ

جل تطویر نشاط أاستثمار عمل أو تصرف لمدة معینة من عنعبارةھف فمنھم من یعرفھ أنیالتعار

خر لآ،والبعض ا2، سواء كان ھذا العمل في شكل أموال مادیة أو غیر مادیة أو في شكل قروضاقتصادي

جل خلق أمن الاقتصادیینالمتعاملین ضروریة تتطلب تدخل فعال وتنشیط لأحد نھ عملیةأیعرفونھ على 

نھ عبارة عن الأموال المنقولة والغیر أخر یعرفونھ على لآ،والبعض ا3رأسمال بمعنى ثروة المستثمر

.4توسیع في مشروع ماالالمنقولة التي تھدف إلى 

كل نفقة،یمكن ان یتولد عنھا دخل على المدى نھ عبارة عنأریف المالي للاستثمار فیعرف على أما التع

.5الطویل وبالتالي تعوض خلال عدة سنوات 

مما نتج عنھ 1962مبني على التخطیط سنة اشتراكياتبعت الجزائر نظام اقتصادي 

ظھرت أزمة اقتصادیة التي أدت ھذه الأخیرة 1984تھمیش الاستثمار الأجنبي،وفي سنة 

،ولمواجھة ھذه الأزمة الاقتصادیة 6وضاع الاجتماعیة لأدھوراإلى انخفاض مستوى النمو وت

نتقال الى مرحلة بغیة الا1988الاقتصادیة قررت الجزائر القیام بإصلاحات انطلاقا من سنة 

.7السوقاقتصادإلى الاقتصادالاشتراكيانتقالیة من 

،أطروحة الدكتوراه في العلوم داة لتمویل الترقیة الاقتصادیةأكمنصوري الزین،آلیات تشجیع وترقیة الاستثمار-1
.21ن،ص.س.الاقتصادیة،تخصص نقود ومالیة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر،جامعة الجزائر،د

.2،ص1999علیوشقربوع كمال،قانون الاستثمارات في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،-2
2مرتضى حسین السعدي،مرجع سابق،ص-3

.21یظ،مرجع سابق،صصفوت احمد الحف-4
قرقوس فتیحة،النظام الجبائي والاستثمار،رسالة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق -5

..6،ص2001والعلوم السیاسیة،جامعة الجزائر،
م ، كتوراه في العلوایت مولود فاتح،حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في الجزائر،أطروحة لنیل شھادة الد-6

.4،ص2012تخصص القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

عدلي محمد عبد الكریم،النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه-7
.6ص2011،جامعة أبي بكر القاید،تلمسان،في القانون الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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إلى النظام النظام الاشتراكي تحول منالالذي شجع 19961مما أسفر عن ذلك تكریس دستور 

حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في ''منھ على 37الجدید وذلك بالنص في المادة الاقتصادي

.''إطار القانون

رؤوس الأموال الأجنبیة في البلدان النامیة وتتضمن تلك السیاسة استقطاباعتمدت الجزائر سیاسة 

:أربعة مراحل

من 66/2843وقانون63/2772قامت الجزائر بإصدار قانون ھي مرحلة الستینات حیث ى مرحلة الأولال

من بین العوامل التي أدت إلى صدور ھذه القوانین حاجة اقتصاد الجزائر لرأسمال الأجنبي،إلا أن ھذه 

تطبیق لأنھا جاءت بأحكام قاسیة على المستثمر الأجنبي ویبقى الرأسمال الأجنبي الالقوانین لم تعرف 

.قطاع العام المسیطرا من طرف ومھمشا

أما المرحلة الثانیة ھي مرحلة السبعینات عرفت ھذه الفترة قوانین الاستثمارات مشددة ومنغلقة في 

لجأت ھذه الدول في مواجھة الاستثمارات الأجنبیة،وحرصا منھا على المحافظة على استقلالھا و سیادتھا 

4في بعض القطاعات سواء جزئیا أو كلیاوعدم السماح للمستثمرین بالاستثمار.میمات أمجموعة من الت

الجزائر في ھذه المرحلة كرست إعطاء منھا أنأما بالنسبة للمرحلة الثالثة فھي مرحلة الثمانینات نستنتج 

المتعلق بتأسیس 82/115الحریة للمؤسسات العمومیة في تسییر شؤونھا وذلك من خلال القانون 

ت التجاریة التي خواص في ھذه المرحلة اتجھوا إلى النشاطالمستثمرین الفاشركات مختلطة الاقتصاد،

المكمل للقانون السابق 136-86رباح ھذا ما جعل انعدام فعالیة ھذا القانون وھذا تكریسا للقانون لأتحقق ا

.السابق الذكر

438-86،منشور بموجب مرسوم الرئاسي رقم1996نوفمبر28دستورالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل-1
المؤرخ في 03-02،معدل ومتتم بموجب القانون رقم 1996،لسنة 76عدد.ج.ج.ر.،ج1996دیسمبر سنة 7مؤرخ في 

.2002،لسنة 27،عدد.ج.ج.ر.،ج2002افریل سنة 10
  )ملغى(،1963،لسنة 59عدد.ج.ج.ر.ستثمارات،ج،یتضمن قانون الإ1963جویلیة 26في ،مؤرخ 277-63قانون -2

). ملغى(1966،سنة 80عددج.ج.ر.ستثمارات،ج،یتضمن قانون الإ1966دیسمبر15خ في،مؤر248-66قانون -3  
في الحقوق،فرع الماجستیرلجزائر،مذكرة لنیل شھادة ي المباشرفي اجنبالمالیة للاستثمار الأالامتیازاتلقراف سامیة،-4

.3،ص2011عمال،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،قانون الأ
،لسنة 34عدد.ج.ج.ر.،یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،ج1982وت أ21،مؤرخ في 11-82قانون رقم -5

  .)ملغى.(1982
لسنة 34عدد.ج.ج.ر.الشركات الاقتصادیة وسیرھا،جبتأسیس،یتعلق 1986وت أ19،مؤرخفي 13-86قانون رقم -6

).ملغى(،1986
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101-90أما بالنسبة للمرحلة الرابعة مرحلة التسعینات في ھذه الفترة تم إصدار قانون النقد والقرض 

المتعلق بالشركات المختلطة،وبموجب 13-82الذي كرس بدوره مبدأ حریة الاستثمار الذي ألغى قانون 

قانون النقد والقرض تخلت الجزائر عن النظام الاشتراكي وتبنت نظام القطاع الخاص بھدف تشجیع 

ي بدءا من رؤوس الأموال الأجانب وبالتالي فقد كرست الجزائر عدة قوانین تنظم الاستثمار الأجنب

المتعلق بتطویر الاستثمار 033-01المتعلق بترقیة الاستثمار،وبالتالي الأمر 122-93المرسوم التشریعي 

20095،20106،20117،20128وقوانین المالیة لسنة 084-06المعدل والمتمم بموجب الأمر 

أسباب اختیارنا لھذا الموضوع لأھمیة الاستثمار من حیث حجم رؤوس الأموال المتقدمة نذإتعودف

والتي تساھم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

....وعلى أساس ما تقدم یتبادر في أذھننا طرح الإشكال التالي 

مشرع الجزائري ضمنیا مین إلى تراجع الأي للاستثمار الأجنبي في مجال التھل یوحي النظام القانون

عن حریة الاستثمار الأجنبي ؟   

وللإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا إلى تقسیم بحثنا إلى فصلین أساسین،بحیث نتناول أحكام الاستثمار 

الفصل (والقیود الواردة على الاستثمار الأجنبي في مجال التامین)الفصل الأول(الأجنبي في مجال التامین

.بحثنا بخاتمة والتي نعتبرھا كحوصلة للموضوع،لننھي)الثاني

).ملغى(،1990،لسنة 16عدد.ج.ج.ر.،یتعلق بالنقد والقرض،ج1990افریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -1  
، 1993لسنة 64عدد.ج.ج.ر.،یتعلق بترقیة الاستثمار،ج1993اكتوبر05،مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -2
).ملغى(  
.،معدل ومتمم2001لسنة46عدد.ج.ج.ر.،یتعلق بتطویر الاستثمار،ج2001اوت 20،مؤرخ في 03-01مر رقمأ-3
.2006لسنة 47عدد.ج.ج.ر.،یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2006جویلیة15،مؤرخ في 08-06مر رقم أ-4
.2009لسنة44عدد.ج.ج.ر.،ج2009التكمیلي لسنة ،یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة12،مؤرخ في 01-09مر رقم أ-5
.2010،لسنة 80عددج.ج.ر.،ج2011،یتضمن قانون المالیة لسنة2010دیسمبر29مؤرخ في 13-10مر رقم أ-6
.2011،لسنة 72عددج.ج.ر.،ج2012قانون المالیة لسنة،یتضمن2011دیسمبر28،مؤرخ في 16-11مر رقم أ-7
.2012،لسنة72عدد.ج.ج.ر.،ج2013،یتضمن قانون المالیة لسنة 2012ردیسمب26مؤرخ في 12-12مر أ-8
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أدركت ،لذا فقد1التي تحقق لنفسھا اكتفاء ذاتیابالاقتصادیاتلا یوجد في عالم الیوم ما یسمى 

العالمي بعد قتصادلإافي ندماجللإالجزائر أنھ لابد من تحقیق التنمیة في مجال الاقتصاد، وبالتالي سعت 

ذا الأخیر عملت الجزائر على ،و لتجسید ھستقلالالإالمتبع منذ الاقتصادیةتأكدھا من فشل نموذج التنمیة 

.2إتباع سیاسة الاستثمارات الأجنبیة بھدف تحقیق التطور الاقتصادي

للمستثمر الأجنبیة و خلق المناخ الملائمللاستثماراتالجزائر تكریس القواعد المنظمة اشترطتلذلك 

في الدول الاقتصادیةالأجنبي لتوفیر تسھیلات للمستثمرین الأجانب عند ممارستھم لأنشطتھم 

و دخول رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر،فكرست الدول قتصاديالإالانفتاح،بھدف المضیفة

النامیة ومن بینھا الجزائر النص في تشریعاتھا الداخلیة على القواعد المنظمة لكیفیات و شروط إنشاء 

الاستثمارو معاملة )المبحث الأول(الأجنبي في مجال التأمین الذي سوف یتم دراستھ في الاستثمار

).المبحث الثاني(التأمین الأجنبي في مجال 

،مداخلة قدمت "فعلیة القطاع الخاص في تطویر الصادرات خارج المحروقات بین الواقع و حقیقة الواقع"حسین فریدة، -1
مارس،كلیة الحقوق و 12و11خارج المحروقات في الجزائر،یومي ضمن أعمال الملتقى الوطني حول ترقیة الصادرات 

1،ص2014العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
طرق الدفع الدولیة و أثرھا في تنمیة برامج الصادرات بالجزائر،مداخلة قدمت ضمن أعمال "بوحفص جلاب نعناعة،-2

مارس، كلیة الحقوق و العلوم 12و 11قات في الجزائر،یومي الملتقى الوطني حول ترقیة الصادرات خارج المحرو
.1،ص2014السیاسیة جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
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المبحث الأول

القواعد المحددة لكیفیات و شروط إنشاء الاستثمار الأجنبي في مجال التأمین

الاستثمارالأجنبي تتمثل في الشراكة الأجنبیة و شروط إنشاء الاستثمارإن القواعد المحددة لكیفیات 

و إلزامیة الحصول على الترخیص ح المسبق أمام الوكالة الأجنبي التي تتمحور أساسا في إلزامیة التصری

المسبق من المجلس الوطني للاستثمار،و إلزامیة الحصول على الاعتماد المسبق من طرف وزیر المالیة 

التي تعتبر و كذلك ھناك شروط أخرى و.الجزائر میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة إرصادو أخیرا 

قتصادي في البلاد السیاسي و كذلك الاستقرار الاالاستقرارتتمحور في توفیر أساسیة و لا بد منھا التي

وبالتالي سوف نقوم بدراسة الضوابط الأجنبي في مجال التأمین الاستثمارط لجذب التي یعتبر شر

إنشاء المحددة لشروط الضوابطإلى جانب )المطلب الأول(الاستثمار الأجنبي إنشاءالمحددة لكیفیات

).المطلب الثاني(الاستثمار الأجنبي 

المطلب الأول 

الضوابط المحددة لكیفیات إنشاء الاستثمار الأجنبي

ھامة الاستثمارالأجنبي التي تعتبر دعامة أساسیة  المحددة  لكیفیات بالضوابطاستعانت السلطة العامة 

لابد منھا للدخول في الاستثمار الأجنبي ، و على ضوء ذلك نستنتج ھذه الضوابط التي تتمحور على 

ضابط ، و)الفرع الأول(أساس الخضوع لقاعدة الشراكة الدنیا مع المستثمر الوطني ، الذي یتم دراستھ 

  ) .يالفرع الثان(الشكل القانوني لشركات التأمین الأجنبیة ، الذي یتم دراستھ 
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الفرع الأول

الخضوع لقاعدة الشراكة الدنیا مع المستثمر الأجنبي

للإجابة عن ھذا السؤال ھناك ؟  رأسمالالھناك نسبة دنیا أو قصوى لمساھمة المستثمر الأجنبي فيل ھ

82/13المختلط رقم الاقتصادفرضیة الأولى تنصب في إبقاء العمل بقانون الشركات ذات ال:فرضیتین

ھ ذلك أن قانون النقد و القرض لم یلغى ھذا القانون في أحكام86/13بالقانون رقم المعدل و

من رأسمال البنك إذ أن ھذه الفرضیة %49على ذلك تتحدد بنسبة مساھمة الأجنبي ب  اتأسیسو.الختامیة

ي أي ذات مساھمة متساوالاقتصادبحیث أن مجلس النقد و القرض رخص بإنشاء بنوك مختلطة انتقدت

نسبة ن مجلس النقد و القرض ألغى فكرة لكل طرف و نتیجة لھذا النقد ظھرت فرضیة ثانیة إذ أ50%

في ھذا .1كما یمكن أن تنخفض حسب الحالةالمساھمة الأجنبیة إذ یمكن تجاوز نصف رأسمال المال 

شراكة أجنبیة ،ثم كیفیة تأسیس )أولا(الصدد سنقوم بتعریف أو المقصود بقاعدة الشراكة الدنیا 

).ثانیا(جزائریة

:المقصود بقاعدة الشراكة الدنیا:أولا

شخصان طبیعیان أو معنویان، أو أكثر على المساھمة في یلتزم بمقتضاھا تفاقیةلإاتعرف الشراكة بأنھا 

والذي یھدف 2تالمبیعاالسوق،أو رفع مستوى حتكاركإذي منفعة مشتركة مشروع مشترك بتقدیم حصة

.3منطقة تبادل حربین الإتحاد الأوربي و دول البحر الأبیض المتوسطإلى إنشاء

"الصارم لشؤون النقد و المالالتسییرالإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار "عجة الجیلالي،-1
شمال إفریقیا،الجزائر عدد2006،04،ص310. ،مجلة اقتصادیات

،مداخلة قدمت ضمن "الأجنبیةالاستثماراتالشراكة و دورھا في جلب "رحیمةحوالفبن حبیب عبد الرزاق،بومدین-2
،جامعة سعد التسییرو علوم الاقتصادیةالألفیة الثانیة،كلیة العلوم الجزائري فيالاقتصادأعمال الملتقى الوطني حول 

.04،05،ص ص 2002ماي 22و21البلیدة،یوميدحلب،
شمال أثرھا على الاقتصادالجزائري»مجلةاقتصادیات زعباط عبد الحمید،«الشراكة الأورو-متوسطیة -3

إفریقیا،العدد2006،01،ص53.
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بالتالي ما في مفاوضات مع الإتحاد الأوربي و"و المغربنستو"إن تسارع الأحداث ھو ما جعل كل من 

المحاور ھات النظر،و التشاور حول الأسس وجعل الجزائر من جھة أخرى تعقد أول لقاء لتبادل وج

في سنة  الاتفاقیةلمستقبل تلك المفاوضات مع الإتحاد الأوربي، ولقد تم تكریس التوقیع الفعلي على ھذه 

،بعد المصادقة علیھ من طرف 20051من سبتمبر ابتداءحیث دخلت حیز التطبیق أو التنفیذ 2001

قرار إعلانثم 2أخرىجھة روبي من الأبغرفتیھ من جھة ،وبرلمانات دول الإتحادالبرلمان الجزائري 

3تفاق الشراكة من طرف وزیر الخارجیة الجزائريتوقیع إ

جزائریة من التعاون الذي ساد قدیما الى الشراكة حالیا،حیث سارت من ولقد مرت العلاقات الأورو

19584على معاھدة روما بالتوقیعالسیاسیة الاقتصادیة خاصة التجاریة منذ القدم وذلك 

تحقیق النمو إلىیھدف روبيالاتفاق بین الجزائر والاتحاد الأھذاأنن نستنتج أالأخیریمكن في 

5نطقتینالاقتصادي والتكامل وترسیخ التعاون بین الم

والتنمیة المستقلة''،مجلة سمینة عزیزة،''الشراكة الاورو-جزائریة بین متطلبات الانفتاح الاقتصادي -1

الباحث،العدد2011،09،ص151.
شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جھة والمجموعة لتأسیسالمتوسطي الأوروبيالاتفاق -2

الموقع 2005افریل26،مؤرخ في 05-05رقم بالقانون،المصادق علیھ جھةأخرىفیھا من الأعضاءالأوروبیة والدول 
.2005لسنة 30ج عدد .ج.ر.،ج2002افریل21بفالونسیا یوم 

القانون فرع قانون الماجستیر فيوالمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة،مذكرة لنیل شھادة الأجنبیةشراكةاوشن لیل،ال-3
6،ص2011التعاون الدولي،كلیةالحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

4-Bekenniche Otmane,La coopération entre l’union Européenne et
l’Algérie :l’accordD’association,OP.cit,pp28-29.

الماجستیر فيفي الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الأجنبيشومیسة،الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الاستثمار ثلجون-5
.64،ص2006حمد بوقره،بومرداس،الحقوق،جامعة أم،كلیةالأعمالالقانون،فرع قانون 
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:جزائریة-یفیة تأسیس شراكة أجنبیةك:ثانیا

وھي عبارة عن شراكة بین الجزائر ودولة ما في )وطنیة(جزائریة –أجنبیةقسمین شراكة إلىوتنقسم 

سبانیة في مجال المحروقات عقد الشراكة بین سونطراك وشركات إمجال معین وعلى سبیل المثال 

و شركة تي ھي عبارة عن مشروع بین مؤسسة أال )خاصة(جزائریة-أجنبیةوشراكة جزائریة .والغاز 

ل الشراكة في تسییر الموانئ الجزائریة كمیناء بجایة بین  مؤسسة خاصة مث أخرىأجنبیةعمومیة و 

.1الموانئلتسییر خدمات "بورتاك"المیناء الجزائریة ومجمع 

الفرع الثاني 

اشتراط الشكل القانوني لشركات التأمین الأجنبیة

الكیفیات في تضمن المرسوم كیفیات فتح فروع لشركات التأمین الأجنبیة في الجزائر،و تتمثل ھذه 

الحصول على ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالمالیة بعد تلقیھ لطلب مرسل من طرف ضرورة

كاملا بالتأمین مجلس إدارة شركة التأمین الأجنبیة المعنیة بفتح فرع لھا في الجزائر،متضمنة ملفا

ا الأصلي، ونسخة من في بلدھاعتمادھاإلى إیداع نسخة من القانون الأساسي،ووثیقة تثبت  بالإضافة

لدى الخزینة العمومیة الضمانوثیقة رسمیة تحل محلھ،ووثیقة إثبات ودیعة أيالسجل التجاري أو 

التي الضوابطوصدرت الشروط أو 2تساوي على الأقل الحد الأدنى لرأسمال المطلوب لشركات التأمین

المادة لنصوذلك طبقا .في مرسوم تنفیذي وقعھ وزیر المالیةالأجنبیةشركات التأمین عتمادبإتسمح 

.3الاستثماريیتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال 56-08من المرسوم التنفیذي رقم 10

والرقابة على الصرف في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجستیرفي القانون الاستثمارحریةزوبیري سفیان،-1
عمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان نون العام،تخصص القانون العام للأ،فرع القا

.111،ص2012میرة،بجایة،
.2008لسنة  17ج عدد.ج.ر.أجنبیة،ج،یحدد كیفیات فتح فروع لشركات تأمین 2008فیفري 20قرار مؤرخ في -2
9ج عدد.ج.ر.،جالاستثماري،یتعلق بالشركات ذات الرأسمال 2008فیفري 11،مؤرخ في 56-08مرسوم تنفیذي رقم -3

.2008لسنة 
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:في شكل شركة تجاریةالاستثمارإذا كان :أولا

الوسیط كاتخاذعلى نشاط تجاري،الاستثمارفي شكل شركة تجاریة إذا كان ینصب بالاستثمارویقصد 

مقرھا و1التجاري الاستثماریبین البائع و المشتري و دور المروج، و قد یبرز في العقد الأخیر النشاط 

بالجزائر و تخضع عملیة إنشاءھا إلى شروط خاصة تضاف إلى الشروط المنصوص علیھا الاجتماعي

:توكول أين بین ھذه الشروط الخاصة إبرام بروالمتعلق بالقانون التجاري، وم75/59في الأمر رقم 

.2خر لإجراء المصادقة من السلطة العمومیةلشریك الأجنبي و الذي یخضع ھو الآبین الدولة و ااتفاق

یعتبر البروتوكول إجراء مسبق على عملیة إنشاء شركة تجاریة كأن یخضع شكل الشركة إلى القانون و

.التجاري

:شكل شركة أموالاتخاذ:ثانیا

شركة أموال عبارة عن أبسط أنواع الشركات المساھمة التي یمتلكھا أشخاص، و یشارك كل منھم 

بنصیب في رأس المال و یمكن للشریك بیع نصیب في الشركة، وھذا مقید بشروط متعاقد علیھا عند 

الاستثماريأسمال المتعلق بشركة الر11-06المادة من أمر 7حیث نجد ھناك نص .تأسیس الشركة 

تمسك الشركة المصدرة سمیةربشكل سندات الاستثماريتأخذ الأسھم المكتتبة بعنوان شركة الرأسمال 

و یوضع تحت تصرف حائزي الأسھم،ولجنة تنظیم الاجتماعيسجلا للمساھمین على مستوى مقرھا 

حیث تتكون من ت الأموالوتعتبر شركة المساھمة النموذج الأمثل لشركا.3مراقبتھاوالبورصةعملیات 

لھذا ،الماليالاعتبارقوم علىأن تستلزمتولھذا .4رأسمال ضخم یقسم إلى أسھم متساویة قابلة للتداول

.5مةالمشرع الجزائري شكل شركة مساھاشترط

:إذا كان شخص طبیعي: ثالثا

.التأمینإما وكیل التأمین،أو سمسار:یتخذ المستثمر الأجنبي شكل من الأشكال یمكن أن 

1975،لسنة 101ج عدد.ج.ر.تجاري ج،یتضمن القانون ال1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم من )2(و)1(
.معدل و متمم

لسنة  42ج،عدد .ج.ر.،جالاستثماري، یتعلق بشركة الرأسمال 2006جوان سنة 24،مؤرخ في 11-06قانون رقم -3
2006.

2009دار الفكر الجامعي،مصر،)دراسة مقارنة(محمد الجوھري،دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار-4
.17ص

26مؤرخ في 01-10،معدل و متمم بالقانون رقم 1995سنة ل13ج عدد.ج.ر.،یتعلق بالتأمینات،ج07-95امر رقم -5
.2010،المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008جویلیة 
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ھو ذلك الشخص الطبیعي الذي یقوم لقاء مقابل مادي بتمثیل الشركة،وتسویق و بیع :وكیل التأمین/1

یمكن القول أنھ ھو ذلك .عمال التي یقوم بھا عادة لحساب الشركة أو بالنیابة عنھاالأوجمیع وثائق التأمین 

بھذه اعتمادهقد التعین المتضمنة الشخص الطبیعي الذي یمثل شركة أو عدة شركات التأمین بموجب ع

.1الصفة 

ھو ذلك الشخص الذي یقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة،لإتمام عملیة :سمسار التأمین/2

التأمین لصالح المؤمن لھم و المقصود ھنا بالشركة ھو شركة المساھمة العامة التي تزاول التأمین،أو 

ل ویمكن القو.إعادة التأمین أو كلیھما ووسیط التأمین یمكن التعامل مع أكثر من شركة تأمین مرخص لھا

بأنھ إما شخص طبیعي أو معنوي یمارس لحسابھ الخاص مھنة التوسط بین طالبي التأمین و شركات 

.2اتجاھھعقد التأمین،ویعد سمسار التأمین وكیلا للمؤمن لھ و مسؤولا اكتسابالتأمین بغرض 

المطلب الثاني

:الأجنبيالاستثمارالمحددة لشروط إنشاء الضوابط

المحددة لشروط إنشاء الضوابطالأجنبي،فإنالاستثمارالمحددة لكیفیات الضوابطالنظر عنبغض 

المباشر،تحسن من الاستثمارالأجنبي،أو ما یعرف بالجیل الجدید من سیاسات تشجیع الاستثمار

لرسامیل وتزید من دینامیكیتھا وفي جذب رؤوس الأموال و ا.المضیفةللدول الاقتصادیةالمحددات 

الضوابطیفة و بالتالي على ھذه الأخیرة النص في تشریعاتھا الداخلیة على ھذه الدولة المضالأجنبیة إلى 

).الأولالفرع (الأجنبي التي سوف نتطرق إلیھا في دراستنا الاستثمارالمحددة لشروط إنشاء 

مذكرة لنیل "CAAT"دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمینات–ھدى بن محمد، تحلیل ملائمة مردودیة شركات التأمین -1
و علوم التسییر جامعةالاقتصادیة، تخصص بنوك و تأمینات،كلیة العلوم الاقتصادیةشھادة الماجستیر في العلوم 

.38،ص2005منتوري،قسنطینة،
.38،ص نفس المرجع ھدى بن محمد،-2
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الفرع الأول

إلزامیة التصریح المسبق أمام الوكالة

المسبق أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماريمشروعھ یجب على المستثمر الأجنبي التصریح ب

.الاستثمار قبل الشروع في انجازه 

استمارةبملء المتر شحیقوم:الأجنبيللاستثمارالمقصود بإجراء التصریح المسبق :أولا

لتطویر قصد إیداعھا لدى الوكالة الوطنیة الاستثمارإرفاقھا بمختلف الوثائق الثبوتیة المطلوبة في ملف و

الحصول على حیث أنھ للمستثمر الخیار في كیفیة .1،الممثلة بالشبابیك الوحیدة اللامركزیة الاستثمار

،و إما یقوم بسحبھا من )UDG(مركزیة  لاوثیقة التصریح،فإما یتحصل علیھا من الشبابیك الوحیدة ال

قد الاستثمارالمتعلق بترقیة 12-93ویظھر جلیا أن المرسوم التشریعي رقم .2الموقع الإلكتروني للوكالة

،حیث نص على كونھ إجراء إداري یقوم بھ بالاستثمارلنظام التصریح المسبق أغفل عن إعطاء تعریفا 

وبالرغم من إلغاء الاستثماريفي إنجاز المشروع البدءالمستثمر سواء كان أجنبیا أو وطنیا،وذلك قبل 

،إلا أن ھذا الأخیر الاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01مرسوم التشریعي السالف ذكره،من قبل الأمر ال

فقط بإلزامھ و ذلك بقیام المستثمر اكتفىخر عن إعطاء تعریف للتصریح المسبق،و أغفل ھو الآ

.3بالمزایا الاستفادةمن أجل الاستثماريبالتصریح عن مشروعھ 

أحالتنا إلى التنظیم ،الخامسة المعدل و المتمم في مادتھ الاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01إن الأمر 

،المتعلق بشكل 89-08بموجب المرسوم التنفیذي  2008 سنةبالرغم من تأخر صدوره،إلا أنھ صدر في 

منھ نجد أنھا عرفت 2المادة باستقراءو طلب مقرر منح المزایا و كیفیات ذلك،وبالاستثمارالتصریح 

الإجراء الشكلي الذي یبدي من خلالھ المستثمر رغبتھ في إنجاز : كالتالي بالاستثمارإجراء التصریح 

ما ھو للاستثمارومنھ یتبین أن التصریح المسبق .4لإنتاج السلع و الخدمات اقتصاديفي نشاط استثمار

.إلا إجراء بسیط

ر لجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماستاالاستثمارفي قانون بالاستثمارحكیمة،النظام القانوني للتصریح دالي عقیلة،جواد-1
.8،ص2012قانون العام للأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة بجایة،في الحقوق،فرع ال

www.ANDI.dz :الموقع الإلكتروني للوكالة-2

.9دالي عقیلة،جواد حكیمة، مرجع سابق،ص -3
وطلب مقرر المزایا و بالاستثمار،یتعلق بشكل التصریح 2008مارس 24،مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم --4

.2008مارس26،صادر في 16ج عدد.ج.ر.لك،جكیفیات ذ
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:القیمة القانونیة لإجراء التصریح المسبق للاستثمار الأجنبي:ثانیا

12-93المرسوم التشریعي رقم بین ما جاء بھراء التصریح بالاستثمار،تختلفإن القیمة القانونیة لإج

المعدل و المتمم،فلمعرفة مدى إلزامیة التصریح یتعین دراستھ كما ورد في 03-01الملغى وبین الأمر 

.1النصین معا باعتبار الأول ھو الذي أحدث ھذا النظام،في حین أن الثاني ھو القانون الساري المفعول

أن ،2المتعلق بترقیة الاستثمار12-93م سوم التشریعي رقمن المر2فقرة 3یتبین من أحكام المادة 

المشرع لم یفصح عن الطابع الإلزامي لإجراء التصریح و خاصة أنھ لم یعرض الاستثمارات غیر 

،یظھر بوضوح نیة المشرع في 03-01من الأمر 2فقرة 4وحسب المادة .3المصرح بھا للبطلان 

فیزیا و تشجیعیا،حیث ألزم التصریح في حالة واحدة فقط تتمثل جعل إجراء التصریح بالاستثمار نظاما تح

في حالة طلب المزایا من طرف الراغب في الاستثمار،وطبق ھذه القاعدة على كل من المستثمر الوطني 

.4و الأجنبي على حد سواء 

من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد،مذكرة لنیل شھادة الماستیر في :بن یحیى رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر -1
.13ص2013القانون،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق،بجایة،

ج .ج.ر.،یتعلق بترقیة الاستثمار ج1993أكتوبر 5،مؤرخ في 12-93من مرسوم تشریعي رقم 2ف3راجع المادة -2
).ملغى( 1993أكتوبر 10،صادر في 64عدد  

.14دالي عقیلة، جواد حكیمة، مرجع سابق،ص -3
حساني لامیة، رحمان أمینة،الرقابة على الاستثمار الأجنبي،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،كلیةالحقوق،جامعة -4

.28ص27،ص 2013بجایة،
تیر في القانون،فرع جسنظام التصریح إلى نظام الاعتماد،مذكرة لنیل شھادة المامن:بن یحیى رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر -1

.13ص،2013قانون الأعمال،كلیة الحقوق،بجایة،
،صادر 64ج عدد.ج.ر.،یتعلق بترقیة الاستثمار ج1993أكتوبر 5،مؤرخ في 12-93من مرسوم تشریعي رقم 3/2راجع المادة -2

).ملغى( 1993أكتوبر 10في   
.14الي عقیلة، جواد حكیمة، مرجع سابق،ص د-3
حساني لامیة، رحمان أمینة،الرقابة على الاستثمار الأجنبي،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،كلیةالحقوق،جامعة -4

27،28ص،ص2013بجایة،
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الفرع الثاني

لزامیة الحصول على الترخیص المسبق من المجلس الوطني للاستثمارإ

إجراء التصریح المسبق بالاستثمار الأجنبي لدى للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالإضافة إلى إلزامیة 

خر على المستثمر الأجنبي،ألا و ھو إلزامیة ،إجراء آ2009التكمیلي لسنة أو جلب قانون المالیة

تم استحداثھ بموجب ،لدراسة مسبقة من المجلس الوطني للاستثمار الذي خضوع مشروعھ الاستثماري

.1المتعلق بتطویر الاستثمار03-01من الأمر 18المادة 

:المقصود بإجراء الترخیص المسبق للاستثمار الأجنبي:ولاأ

الترخیص ھو ذلك الإجراء الذي تقوم من خلالھ الإدارة ممارسة رقابتھا على بعض الأنشطة التي 

تخضع لدراسة مدققة،و التي یتم على أساسھا قبول الإدارة لممارسة ھذه الأنشطة،و استغلالھا و ذلك 

أنھ تصرف قانوني تحت رقابتھا المستمرة على ھذه النشاطات،كما أنھ یعرف من الناحیة القانونیة على

و الملاحظ أن اشتراط الترخیص المسبق ھو معرفة مدى .2إنفرادي یرفع أو یزیل منع قانوني معین 

تطابق الاستثمار للمعاییر المحددة قانونا،و بالتالي متى توفرت ھذه المعاییر التي یتم فیھا مراعاة النظام 

.3الترخیصالعام بمفھومھ الواسع في الاستثمار أو المستثمر یمنح

:القیمة القانونیة لإجراء الترخیص المسبق:ثانیا

یجب أن :"على ما یلي4فقرة 4،نصت المادة 2009بالنظر إلى قانون الاستثمار،بعد تعدیلھ في سنة 

یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة إلى الدراسة 

.4"أدناه 18لوطني للاستثمار المذكور في المادة المسبقة من المجلس ا

.32جع سابق،صمینة،مري ألامیة،رحماننيحسا - 1
.15،16سابق،ص ص أسیرة،مرجععبد الفتاح وردة،أقیني-2
.141مقداد ربیعة،مرجعسابق،ص -3
.،مرجع سابق2009ي لسنة نون المالیة التكمیل،یتضمن قا2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09أمر رقم -4
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نستخلص، أنھ لا یمكن إقامة أي مشروع استثماري أجنبي،دون الحصول على موافقة مسبقة من 

المجلس الوطني للاستثمار،و الدراسة المعدة من قبل ھذا الأخیر ،لیست مجرد رأي یمكن عدم الاعتداد 

ن إجراء بسیط ھدفھ فقط التحقق من مطابقة مشاریع الاستثمارات مع بھ،فھذه الدراسة أكثر من أن تكو

یكون المشرع قد منح للمجلس الوطني للاستثمار صلاحیة اعتماد المعاییر القانونیة المؤھلة،وبذلك

من ھنا یتبین أن المجلس یتمتع .1للاستثمارات   الأجنبیة بالنظر للحالة الاقتصادیة التي تمر بھا البلاد 

صاص واسع غیر مقید في إصدار قرارات فردیة تأخذ شكل الترخیص،فعدم الرد الإیجابي من باخت

.المجلس یجعل الاستثمار غیر قابل للإنجاز

الفرع الثالث

إلزامیة الحصول على الاعتماد المسبق من طرف وزیر المالیة

حیث تنص .المالیةیجب على المستثمر الأجنبي الحصول على الاعتماد المسبق من طرف وزیر 

یخضع فتح فروع لشركات التأمین الأجنبیة بالجزائر إلى الحصول المسبق على "2مكرر204المادة

تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة .2"رخصة یمنحھا الوزیر المكلف بالمالیة،مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل 

یخضع فتح مكاتب تمثیل "3مكرر204بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة،و كذلك تنص المادة 

شركات التأمین أو إعادة التأمین في الجزائر إلى الحصول على اعتماد یمنحھ الوزیر المكلف 

یتعین على شركات التأمین و إعادة التأمین التي لدیھا مكاتب تمثیل قید النشاط تسویة وضعیتھا .بالمالیة

".ن تاریخ ھذا القانون في الجریدة الرسمیةلدى وزارة المالیة في أجل أقصاه سنة إبتداءا م

:المقصود بإجراء الاعتماد المسبق:أولا

لابد على طالب الاعتماد تقدیم ملفھ أمام وزیر المالیة،یتشكل ھذا الطلب من طلب یتضمن العملیات 

.3التأمینیة المراد القیام بھا و یصاحبھ مجموعة من الوثائق

Zouamia Rachid « Le régime des investissements étranger à l’épreuve de la résurgence de
l’état dirigiste en Algérie» , R.A.S.J.E.P ,N˚ 02 ,2011 ,pp34 ,35. 

.،مرجع سابق07-95رقم ،من أمر 2مكرر 204راجع م - 2

نون العام للأعمال، كلیة بلال نورة ،ضبط قطاع التأمینات ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، فرع القا-3
.19، ص2012عبد الرحمان میرة ، بجایة ، جامعة الحقوق، 
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:لإجراء الاعتماد المسبق القیمة القانونیة :ثانیا 

یخضع فتح فروع لشركات التأمین الأجنبیة بالجزائر إلى الحصول "2مكرر204حیث تنص المادة 

1.على رخصة یمنحھا الوزیر المكلف بالمالیة ، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل 

یخضع فتح 3مكرر204تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب قرار الوزیر المكلف بالمالیة ، و المادة 

مكاتب تمثیل شركات التأمین أو إعادة التأمین في الجزائر إلى الحصول على اعتماد یمنحھ الوزیر 

تب تمثیل قید النشاط ، یتعین على شركات التأمین و إعادة التأمین التي لدیھا مكا.2"المكلف بالمالیة 

تسویة وضعیتھا لدى وزارة المالیة في أجل أقصاه سنة إبتداءا  من تاریخ ھذا القانون في الجریدة 

.الرسمیة 

:الطعن في قرار رفض منع الاعتماد : ثالثا 

یجب أن یكون رفض الاعتماد بموجب "المتعلق بالتأمینات ،07-95من أمر رقم 218تنص المادة 

من الوزیر المكلف بالمالیة مبررا قانونا ، و یبلغ لطالب الاعتماد و یكون ھذا القرار قابل للطعن قرار 

.3"أمام مجلس الدولة طبقا للتشریع الساري المفعول

الفرع الرابع

رصاد میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائرإ

یل الأجنبیة فأرسى بذلك قاعدة جدیدة ألا لقد سعى المشرع الجزائري في مواصلة الرقابة على الرسام

عند كل مشروع و خلال مدتھأما .4ربالعملة الصعبة للجزائفائضوھي إلزامیة وضع المستثمر لمیزان

.065-09حددتھا أحكام النظام رقم ذلك فقدفیما یخص عن كیفیة 

، یتعلق بالتأمینات،مرجع1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من أمر رقم 3و مكرر2مكرر204المادة -)2(و)1(
.سابق،معدل ومتمم

.المتعلق بالتأمینات ، معدل و متمم ، مرجع سابق07-95من أمر رقم 218راجع المادة-3
.131سابق،صمرجعوالرقابة على الصرف في  القانون الجزائري،الاستثمارسفیان،حریةيیرزوب-4

5-reglement n°09-06, du 18 octobre 2009,portant Balance. en devises relative aux
investissements étrangers directs ou en partenariat sur :www.Bank-of-algeria.dz.
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:الثالثالمطلب

:الأجنبيالقواعد المطبقة على المؤسسین للاستثمار 

من خلال النصوص القانونیة نلاحظ أن المعیار الذي اعتمد علیھ المشرع الجزائري في قانون 

01الاستثمار للتعریف بالمستثمر ھو معیار الجنسیة ذلك بذكر صفة الوطني و الأجنبي،في نص المادة 

بق على الاستثمارات الوطنیة یحدد ھذا الأمر النظام الذي یط"المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من أمر 

،ھو كل شخص طبیعي معنوي یمكن الاستنتاج من خلال ھذه المادة أن المستثمر الأجنبي"و الأجنبیة

نجد كذلك المشرع الجزائري قد اعتمد على معیار أخر،ألا و ھو معیار .1مل جنسیة أجنبیة یح

على أن الوكالة الوطنیة "بالاستثمار المتعلق03-01من أمر 21الإقامة،ذلك بالنص علیھ في المادة 

یمین و غیر المقیمین و إعلامھم لتطویر الاستثمار تتولى عدة مھام من بینھا استقبال المستثمرین المق

وعلى ھذا الأساس فإن الشروط الواجب توفرھا في الصفة،یمكن دراستھا بالنسبة .2"مساعدتھمو

).الفرع الثاني(بالنسبة للمستثمر الأجنبي المعنوي ثم)الفرع الأول(للمستثمر الأجنبي الطبیعي 

الفرع الأول 

بالنسبة للشخص الطبیعي غیر المقیم

رع الجزائري قد ابتعد عن معیار الجنسیة لصالح معیار الإقامة،أي أن المشرع شبحیث نستنتج أن الم

وفقا 3نظر القانون الجزائريركز في ھذه الحالة على معیار الإقامة لاعتبار ھذا الشخص غیر مقیم في 

،وذلك على أن یكون المركز الرئیسي لمصالحھ الاقتصادیة بالخارج منذ سنتین على 03-90للنظام رقم 

.من أملاكھ و مدا خیلھ خارج الجزائر %60الأقل وھنا نقصد بالمركز الرئیسي أن تكون أكثر من 

.،المتعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق03-01من أمر 01راجع المادة -)2(و)1(
.491سابق،ص عجة الجیلالي،مرجع-3
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أو جماعیة،لا تھتم بدخول الأجانب إلى الدولة من الملاحظ أن اتفاقیات الاستثمار الحدیثة ثنائیة

كأشخاص طبیعیین عكس اتفاقیات الإقامة التي سادت قدیما،وھدف تلك الاتفاقیات ھو حمایة المال 

تج أن حمایة المال الأجنبي شيء الأجنبي،و كفالةمبدأ حصانة أموال المستثمر الأجنبي،و بالتالي تستن

.1حمایة صاحب ھذا المال شيء أخرو

الفرع الثاني

بالنسبة للشخص المعنوي غیر المقیم

الدولة التي یتواجد بھا مقره معنویا، بجنسیةیتم تحدید جنسیة المستمر الأجنبي باعتباره شخصا 

قانون مدني50/2حیث نجد نص المادة .2الاجتماعي و الاستثناء ھو وجود اتفاقیة تقضي بعكس ذلك

......التي تنص ت التي یكون مركزھا الرئیسي في الخارج و لھا نشاط في الجزائر،یعتبر الشركا"

نستنتج من نص المادة أن الشركات الأجنبیة التي بحیث.3"مركزھا في نظر القانون الداخلي في الجزائر

یكون مركزھا الرئیسي في الخارج إذا كانت ترغب في أن تنشط في الجزائر یتوجب علیھا أن یكون لھا 

و بالتالي لا یكون لھذا النص أي أثر على جنسیة الشركة الأجنبیة التي تبقى مرتبطة .مركزا في الجزائر

على وجود تمتع الشخص غیر 90/03في التشریع الجزائري وفقا للنظام یشترط .4بدولتھا الأصلیة 

.5المقیم بذمة مالیة مستقلة،و بأھلیة مدنیة و بحق التقاضي،تمكنھ من ممارسة نشاط اقتصادي

،و ترتبط اشترط كذلك تمتع الشخص المعنوي  غیر المقیم بجنسیة غیر المعترف بھا من قبل الجزائر

.دبلوماسیةعلاقات ھ مع

.428سابق،ص صفوت أحمد عبد الحفیظ،مرجع-1
مقداد ربیعة،معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،فرع قانون -2

.20،ص 2008الحقوق،جامعة مولود معمري،بتیزي وزو،التنمیة الوطنیة ،كلیة 
،معدل و 1975لسنة  78ج،عدد .ج.ر.،یتضمن القانون المدني،ج1975سبتمبر سنة 26،مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

.متمم
4-Haroun Mehdi : LeRégime des investissements en Algérie :à la lumière des conventions
Franco –Algériennes, Litec, Paris, 2000, p 180.

،یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتحویل 1990سبتمبر سنة 26،مؤرخ في 90/03النظام رقم -5
.1990لسنة  45ر عدد.النشاطات الاقتصادیة و إعادة تحویلھا إلى الخارج و مداخلھا،ج
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.عتراف للشخص الاعتباري بالجنسیة،و ترتیب الآثار القانونیةعظم فقھاء القانون الدولي إلى الإیتجھ م

ھاو في تلك المشروعات،والشركات،حتى رى بوضع معیارھا لتحدید الجنسیة لتنفرد بعض الدول الأخ

.1ر مركز الإدارة الرئیسيو معیار جنسیة المؤسس و معیا)التأسیس(على أساس معیار التكوین

مفاده أن الشخص الاعتباري أو المعنوي قد یكون قد تأسس وفقا ):التأسیس(بالنسبة لمعیار التكوین 

.2لقانون دولة ما أي أن الشركة تكتسب جنسیة قانون دولة ما

فراد المكونین نفھم من ھذا المعیار أن الشخص المعنوي یتمتع بجنسیة الأ:بالنسبة لمعیار جنسیة المؤسس

.و المؤسسین لھ حیث أن الشركة مثلا تتكون من أشخاص مما یجعل ھذه الشركة تكتسب جنسیتھم 

حیث سبق القول أن الشخص المعنوي یتمتع بجنسیة الدولة التي :بة لمعیار مركز الإدارة الرئیسيبالنس

.یوجد بھا مركز إدارتھ الرئیسي أو ما یسمى بالمقر الاجتماعي

المعیار :وفي ھدا الإطار یمكن لنا أن نمیز معیارین أساسیین أخذ بھما المشرع الجزائري و ھما

ویقصد بالمعیار القانوني أن یتواجد المركز الرئیسي .90/03القانوني و المعیار الإتفاقي وفقا للنظام رقم 

من 60نھ وتحقیق أكثر من م 181للمصالح الاقتصادیة للشخص غیر المقیم خارج الجزائر وفقا للمادة 

.3رقم الأعمال خارج الجزائر

أما بالنسبة للمعیار الإتفاقي فإنھ وارد في الاتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر مع شركائھا الأجانب،وھي 

تستند على المعاییر المعروفة في القانون الدولي،وتتمثل في معیار المقر الاجتماعي،وأخذت بھ اتفاقیة 

الإتحاد البلجیكي اللوكسمبورغي،التي نصت في المادة الأولى منھ ،كل شخص معنوي لھ مقر الجزائر و 

.4اجتماعي على إقلیم بلجیكا،لكسمبورغ أو الجزائر

،مذكرة "زائریةدراسة تطبیقیة لبعض عقود الاستثمار الج"عبد الحمید،شروط الاستثمار في عقود الاستثمار،شنتوفي-1
39،ص2009و ،فرع تحولات الدولة ،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزلنیل  شھادة الماجستیر في القانون ،

.492عجة الجیلالي،المرجعالسابق،ص -2
،یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتمویل النشاطات 1990ر ،مؤرخ في سبتمب90/03نظام رقم -3

.1990،لسنة 45ج عدد .ج.ر.لھا،جیالاقتصادیة و إعادة تحویلھا إلى الخارج و مداخ
الإقتصادي البلجیكيالإتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والإتحاد-4

لسنة 46ج عدد .ج.ر.،ج1991اكتوبر 5،مؤرخ في 364-91رئاسي رقم ،مصادق علیھ بموجب مرسوم ياللكسمبورغ
1991.
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لم یسمح لھم 90/03وبالنسبة للأشخاص عدیمي الجنسیة،فالمشرع الجزائري طبقا للنظام رقم 

سیة دولة معترف بھا من قبل الجزائر وتقیم معھ علاقات بالاستثمار في الجزائر،بحیث یشترط التمتع بجن

أما بالنسبة للأشخاص الذین قد تم تجریدھم من جنسیتھم في ھذه الحالة لا یمكن منحھم صفة .1دبلوماسیة 

من قانون الجنسیة الجزائریة ھو عبارة عن عقوبة 22المستثمرین غیر المقیمین،لأن التجرید وفقا للمادة 

ستنتاج أنھ عندما یتعلق وعلیھ یمكن الإ.2رین عن الجماعة یلى إبعاد الأشخاص الخطأو جزاء یھدف إ

الأمر بتحویل رأسمال المستثمر و عائداتھ،یتم تكریس معیار الإقامة أما فیما یخص الاستثمار على 

اره العموم فإن المعیار المعتمد ھو معیار الجنسیة، و بالتالي یمكن القول أن الشخص الطبیعي لاعتب

.مستثمر غیر مقیم،لابد من أن یحمل جنسیة غیر الجنسیة الجزائریة

:المطلب الرابع

القواعد المنظمة للالتزامات المستثمر في مرحلة التأسیس

إن التزامات المستثمر الأجنبي في مجال التأمین خاضعة لقواعد تنظمھا في مرحلة التأسیس،وضمن 

مجال القانون الداخلي من :ھذه الالتزامات في مجالین أساسیینھذا السیاق بادرت السلطة إلى حصر

.3جھة،ومجال القانون الإتفاقي من جھة أخرى

الفرع الأول

الالتزامات المستمدة من القانون الداخلي

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال "من قانون النقد و القرض 183بحیث نصت المادة 

إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة،أو للمؤسسات المتفرعة عنھا 

.أو لأي شخص معنوي مشار إلیھ صراحة بموجب نص قانوني 

.مرجع سابق،90/03نظام رقم -1
، 1970،لسنة105ج عدد.ج.ر.ائریة،ج،یتضمن قانون الجنسیة الجز1970دیسمبر15مؤرخ في 86-70أمر رقم -2

.2005،لسنة 15ج عدد.ج.ر.،ج2005فیفري 27ي ،مؤرخ ف01-05متمم بموجب الأمر رقم معدل و 
.551عجة الجیلالي،مرجع سابق،ص-3
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بموجب نظام یصدره كیفیة إجراء ھذه التمویلات،مع مراعاة حاجات یحدد مجلس النقد و القرض

:الاقتصاد الوطني في مجال 

.إحداث و ترقیة الشغل-

.تحسین مستوى الإطارات و المستخدمین الجزائریین-

شراء وسائل تقنیة و علمیة،و الاستغلال الأمثل محلیا براءات الاختراع،و العلامات التجاریة المسجلة -

.لعلامات المحمیة في الجزائر طبقا للاتفاقیات الدولیةو ا

من قانون النقد و القرض تنص على التزامات 190وكذلك نجد نص المادة .1"توازن سوق الصرف-

یجب أن لا تؤدي الحركات المالیة مع الخارج، في أي حال من الأحوال :"المستثمر الأجنبي فیما یلي

حتكار أو الكارتل أو الاتفاقیات،وكل اث في الجزائر وضع یتسم بطابع الإمباشرة أو غیر مباشرة إلى إحد

من قانون 192كذلك نفھم من نص المادة .2"ممارسة تستھدف إحداث مثل ھذه الأوضاع محظورة

خاضعة للقانون الجزائري مصدرة و مستفیدة بامتیاز ،تلتزم كل شركةالمتعلق بالنقد و القرض90/10

دولة المنجزة منھا أو الطاقویة بفتح حساباتھا بالعملة الأجنبیة تنفیذا لشرط التوطین استثمار أملاك ال

على التزاماتھ،و عدم مخالفتھا على المستثمر الأجنبي احترام القوانین الداخلیة التي تنص.المصرفي

.عدم التقلیل منھا لسلامة الاستقرار السیاسي و الاقتصادیة الاجتماعي للدولة المضیفةو

.551عجة الجیلالي،مرجع سابق،ص-1

.552عجة الجیلالي،نفس المرجع،ص-2
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يالفرع الثان  

:الالتزامات المستمدة من القانون الإتفاقي

لابد على المستثمر الأجنبي مراعاة مبادئ القانون الدولي للاستثمار، كاحترام القوة الملزمة للعقد و حسن 

النیة في التنفیذ وكل بنود النظام العام الدولي كما یلتزم بعدم انتھاء میثاق الحقوق وواجبات الدول 

یلتزم المستثمر الإیطالي و البلجیكي باحترام بنود الاتفاق یة المصادق علیھا من قبل الجزائر الاقتصاد

.1المبرم بین بلدیھا،و الجزائر خاصة إذا ما تعلق الأمر بضمان تدفق رؤوس الأموال 

المبحث الثاني

معاملة الاستثمار الأجنبي في مجال التأمین و حمایتھ 

وال كثیرة العالم الثالث،ومنھا الجزائر نظرا لكونھا في حاجة ماسة إلى رؤوس أملاشك من أن بلدان

.خاصة منھا الأجنبیة لتمویل مشاریعھا التنمویة في العدید من المجالاتو

حیث اعتمدت في قوانینھا و نظامھا جملة من الامتیازات و الضمانات،تتمحور في معاملة الاستثمار 

وفي ھذا الصدد یمكن تحلیل أھم المزایا و الحوافز .2و حمایتھ من المخاطر الأجنبي في مجال التأمین 

الممنوحة للمستثمرین،أي معاملة المستثمرین سواء كانوا وطنیین أو أجانب ھذا من شروط نجاح أي 

.3قانون للاستثمارات الأجنبیة تكریسا لھذه المبادئ 

حكومة الإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة الالإتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و-1
46ج،عدد.ج.ر.،ج1991ماي 18مؤرخ في 346-91،مصادق علیھ بموجب مرسوم رئاسي رقم للاستثمارات 

.  1991لسنة  
2006نصوص منقحة وفقا لأحدث تعدیلاتھا،دارمدني،الجزائر .ن،القوانین الأساسیة في الدول المغاربیةاموسى بودھ-2

.12ص
واقع الاستثمار في الجزائر بین الحوافز و العوائق "مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم  3-قویدري محمد،وصاف سعید،"

التسییر،كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة،جامعة الجزائر،عدد2008،08،ص40.



الفصل الأول                                             أحكام الاستثمار الأجنبي في مجال التأمین

23

:المطلب الأول

:في مجال التأمیننظام معاملة الاستثمار الأجنبي 

بمدى الحمایة و المعاملة المقدمة من الضروري أن تحویل رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الجزائر،متعلقة

1لاستثماراتھمعن الحمایة و المعاملة الملائمةمن طرف الدول المضیفة،لأن المستثمرین الأجانب یبحثون

رین الأجانب التي تتمثل رع الجزائري للمستثموفي ھذا الصدد یمكن دراسة المعاملة التي كرسھا المش.

الفرع (و المعاملة المالي)الفرع الثاني(و المعاملة القضائیة )الفرع الأول(المعاملة القانونیة  في 

).الثالث

الفرع الأول 

المعاملة القانونیة

بالمعاملة القانونیة مجموعة من التشریعات المنصوص علیھا في القانون الوطني للدولة المضیفة یقصد

.2للاستثمار أي بموجب تشریعاتھا الداخلیة

ھذا المبدأ یضمن الحریة الكاملة للمتعاملین الأجانب للاستثمار في الجزائر،مع :حریة الاستثمار:أولا

3.النشاطات الاقتصادیة المختلفة ما عدا التي ھي مخصصة للدولةمراعاة التشریع المعمول بھ في شتى

تنجز الاستثمارات في "08-06المعدل و المتمم بالأمر رقم 03-01من أمر رقم 4حیث تنص المادة .

.النشاطات المقننة و حمایة البیئةحریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة ب

شھادة الماجستیر في لنیل لعماري ولید،الحوافز و الحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر،مذكرة-1
.15ص ،2011الحقوق،جامعة الجزائر،القانون،فرع قانون الأعمال،كلیة

.11لعماري ولید،مرجع سابق، ص-2
من أعمال الملتقى الدولي "واقع و أفاق:الاستثمار الأجنبي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة"عبد المجید أونیس،-3

فریل،مخبر العولمة و اقتصادیات شمال أ18و 17غیرة و المتوسطة، یومي صحول متطلبات تأھیل المؤسسات ال
.255ص 2006إفریقیا،الجزائر 
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ات  المنصوص علیھا في القوانین بقوة القانون من الحمایة و الضمانوتستفید ھذه الاستثمارات

"التنظیمات المعمول بھا و ......1.

فمن نص ھذه المادة،نستخلص أنھا أعادت التأكید على مبدأ حریة الاستثمار في إطار التشریع و التنظیم 

حریة التجارة"الذي نص 1996تور من دس37وقد تجسد ھذا المبدأ في المادة  .2الساري المفعول 

.3و الصناعة مضمونة تمارس في إطار القانون

لم تعدل 03-01من أمر 14بموجب نص المادة .4ولقد تم تكریس ھذا المبدأ :مبدأ المساواة:ثانیا

ل بھ یعامل الأشخاص الطبیعیون و المعنیون الأجانب بمثل ما یعام"08-06بموجب أمر رقم 

ن الجزائریون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة ون و المعنویوالأشخاص الطبیعی

یعامل جمیع الأشخاص الطبیعیون و المعنیون الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام .بالاستثمار

-93من المرسوم38وكذلك في المادة .5الاتفاقیات التي أبرمتھا الدولة الجزائریة مع دولھم الأصلیة 

یحضى الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الأجانب بنفس المعاملة التي یحض  بھا "د فیھا و التي ور12

.6لتزامات فیما یتعلق بالإستثمارمن حیث الحقوق والإالأشخاص الطبیعیین و المعنویین الجزائریین

.7یة المستثمرویعني مبدأ المساواة عدم التمییز تجنبا للصعوبات العملیة التي قد تصدرھا الدولة كأخذ ملك

.،متعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق03-01من أمر رقم 4المادة -1
2-Menour Mustapha, La liberté du commerce et de l'industrie en France et en
Algérie ,Revue du conseil d'état, N 8,2006,p p 17,18.

.،مرجع سابق438-96،الصادر بموجب مرسوم رئاسي 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -3
4-Haid Zahia,La politique d'attractivité des investissements direct étrangèrs en A-
lgerie,mémoireenvue .d'obtention du diplôme de magister en sciences économique,
faculté des science économiques, université Abou.BakrBelkaid,telemcen ,2012,p
118.

.،متعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق03-01من أمر 14المادة -5
.،مرجع سابق12-93من مرسوم تشریعي رقم38المادة -6
.49،ص2002،الحمایة الدولیة للاستثمارات الأجنبیة، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،ھشام علي صادق-7
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المتعلق 03-01من أمر 16لقد تم تكریس ھذا المبدأ بموجب المادة :الحمایة من المصادرة: ثالثا

الحالات نجزة موضوع مصادرة إداریة إلا في بتطویر الاستثمار،لا یمكن أن تكون الاستثمارات الم

.1المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ و یترتب عن المصادرة تعویض عادل و منصف 

الفرع الثاني

المعاملة القضائیة

یمكن للمستثمر أن یلجأ إلى الھیئات القضائیة،كما یمكنھ اللجوء إلى ھیئات التحكیم الدولي بشأن 

تسویة وحل خلاف أو نزاع قد ینشأ بینھ وبین الدولة المضیفة،أو أحد رعایاھا بسبب ھذا الاستثمار و ذلك 

ھ أو قبل ذلك أصلا إلا إذا كانت عند عدم توصل الجھات القضائیة الوطنیة للدولة المضیفة إلى حل یرضی

-01من أمر 17وكذلك تم تكریس المعاملة القضائیة في نص المادة .2ھناك اتفاقیة تقضي بخلاف ذلك 

بأنھ إذا كان ھناك خلاف بین المستثمر :"المتعلق بالاستثمار،وبالتالي نستنتج من نص المادة ما یلي03

مستثمر،أو الدولة یكون باللجوء إلى الجھات القضائیة   الأجنبي و الدولة الجزائریة یكون بسبب ال

رمتھا الجزائر تتعلق بالمصالحة المختصة،إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف التي أب

3"التحكیم في حالة وجود اتفاق خاص أو بند یسمح للطرفین للتوصل إلى اتفاق بناء تحكیم خاصو

لجوء إلى التحكیم الدولي،لابد من إبرام اتفاقیات من طرف الجزائر مثل الاتفاق نستنتج أنھ في حالة ال.

الثنائي بین الجمھوریة الجزائریة و حكومة دولة الدانمارك حول الترقیة و الحمایة المتبادلتین 

دقة وتمت المصا.5ة الأطراف المنشأة للوكالة الدولیة لضمان الإستثمارلك اتفاقیة متعددوكذ.4للاستثمار

.6على ھذه الاتفاقیة

.،مرجع سابق03-01من أمر 16راجع المادة -1
.17سابق،ص موسى،مرجعبودھان-2
.یر الاستثمار،مرجع سابقو،المتعلق بتط03-01من أمر 17المادة -3
و حكومة الدانمارك حول الترقیة و الحمایة المتبادلتین للاستثمار، مصادق الاتفاق المبرم بین الجمھوریة الجزائریة-4

.2004،لسنة 2ج عدد .ج.ر.دیسمبر،ج30،مؤرخ في 525-03علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
،مؤرخ في 345-95الاتفاق المنشأ للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار ،مصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم -5

.1995، لسنة 66ج عدد .ج.ر.،ج1995أكتوبر 30
.تفاق المنشأ للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار ،مرجع سابقالإ-6
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وكما لجأت بعض الدول إلى إبرام عدد من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة بین الدول المصدرة و الدول 

المستوردة لرأسمال المال،تتیح لمواطن كل طرف الحق في الدخول و الإقامة في إقلیم الطرف 

بشكل عام إلى تشجیع الاستثمار الأجنبي و لا یتحقق إلا بإرادة مشتركة وتھدف ھذه الاتفاقیات .1الأخر

.2بین الدول المتقدمة و الدول المتخلفة من أجل استرجاع مناخ ملائم للاستثمارات

الفرع الثالث

المعاملة المالیة

:تتمثل المعاملة المالیة فیما یلي

،یتعلق 03-01من أمر رقم 31نصت على ھذا المبدأ المادة :ضمان تحویل رؤوس الأموال:أولا

تستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساھمة في رأس المال بواسطة "بتطویر الاستثمار على أنھ 

رادھا قانونا، من ضمان تحویل یعملة صعبة حرة التحویل یسعرھا بنك الجزائر بانتظام و یتحقق من إست

لعائدات الناتجة عن التنازل أو التصفیة حتى و إن كان ھذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر و ا

یضمن حریة تحویل 03-01حیث نستنتج من نص المادة،أن الأمر .3"الرأسمال المستثمر في البدایة 

رؤوس الأموال و العائدات الناتجة عنھ إلى الخارج بالعملة الأجنبیة،بعد أن یقوم بنك الجزائر 

التي تنص 12نص على التحویل في المادة المتعلق بالنقد و القرض ال11-03ضمن الأمر یت4بتسعیرھا

"على ما یلي یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات :

.5......"في الخارج مكملة لنشاطاتھم المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات في الجزائر

عصام الدین مصطفى نسیم،النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول الأخذة في النمو، دار النھضة -1
.26ص 25، ص 1972العربیة مصر، 

، دور الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون حرزي لوناس-2
.10،11،ص ص 2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الدولي للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.قمتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع ساب،03-01من أمر رقم 31جع المادة را-3
ص 2006أمال مدور، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة المدرسة الوطنیة للإدارة،الجزائر،-4

57.
أوت 27،صادر في 52ج ،عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت 26،مؤرخ في 11-03أمر -5

.،معدل و متمم2003
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انت معظم البلدان النامیة تعترف بالحق في التحویل كوسیلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة إذا ك

فإنھا تفرض في نفس الوقت رقابة على الصرف، وحركة رؤوس الأموال من أجل تحقیق توازن في 

.1میزان المدفوعات للدولة

طبیعیا یتمتع بھ الفرد بصفة رغم تعزیز الملكیة الفردیة بوصفھا حقا:ضمان الملكیة العقاریة:ثانیا

عامة سواء كان مستثمرا أو غیره ، أجنبي أو وطني لم یقف حاجزا أمام حق الاعتراف للدولة،لما لھا من 

من دستور 17حیث نجد نص المادة 2دواعي الصالح العامة على نزع ھذه الملكیة لكن بشرط القدر

"الذي ینص على مایلي 1976  في إطار القانون و یترتب عنھ أداء تعویض لا یتم نزع الملكیة إلا:

فمن خلال ھذه المادة نستنتج  أن للدولة الحق في نزع الملكیة للاستثمارات الأجنبیة، لكن في .3"منصف 

.الحدود المسطرة قانونا أي باحترام  الإجراءات القانونیة اللازمة لنزع الملكیة

المطلب الثاني

ي في مجال التامینمنظومة حمایة الاستثمار الأجنب

الأجنبي أثناء قیامھ بالاستثمار في دولة معینة یعتمد على مدى التوازن بین الربح العائد و إن المستثمر 

.المخاطر التي قد یتعرض لھا

قتصادي و التشریعي وھذا یتوقف على ما توفره الدولة المضیفة من ثبات والاستقرار السیاسي و الا

.4و الثقافي، وما یسمى بمناخ الاستثمارالاجتماعيو 

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم وعلي، "مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمارات الأجنبیة " عیبوط محند -1

.124 ص ص123 السیاسیة، 2003، عدد 01، 2010
الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة ،وارةحسین ن-2

.16ص 2013معمري، تیزي وزو، مولود
نوفمبر 22مؤرخ في 97-76، صادر بموجب أمر رقم 1976دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -3

.1976لسنة  94ر عدد .،ج1976
رجة دكتوراه كلیة بوسھوة نور الدین،المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونین الدولي و الجزائري ،رسالة لنیل د-4

.81، ص 2005الحقوق، البلیدة،
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وغالبا ما نجد أن المستثمر یبحث دائما عن جو ملائم لاستثماره،حیث یجد فیھ الرغبة في إنجاز 

مشروعھ بطمأنینة و ضمان،لذا ابتكرت الدول نظام الاستثمار ضد المخاطر كوسیلة جدیدة لرفع الحد 

.1الأدنى لحمایة الاستثمارات الأجنبیة 

في حین أن المستثمر قد نجده من جھة أخرى قد یتعرض أثناء قیامھ باستثماره إلى نوعین من 

).الفرع الثاني(،المخاطر الغیر التجاریة)الفرع الأول(المخاطر التجاریة :المخاطر

الفرع الأول

الحمایة من المخاطر التجاریة

یعني عكس المخاطر .2المخاطر التجاریة غیر مضمونة في العادة من طرف الدول المضیفة

غیر التجاریة التي یستفید المستثمر المباشر، و المخاطر التجاریة عبارة عن ظاھرة طبیعیة مصاحبة 

إن المشاریع للمھنة ناتجة عن ظروف المھنة،و أوضاع السوق لذلك یتحمل المستثمر المسؤولیة عنھا و

الاقتصادیة  تتعرض بطبیعتھا سواء للربح أو الخسارة و تقتصر ھذه المخاطر في عملیات التأمین خاصة 

.3لدى مؤسسات التأمین 

و معظم المستثمرین و الممولین على اقتناع بأن المخاطر التجاریة،یمكن معالجتھا بشكل فعال عند 

و المخاطر .فة عامة تشتمل المخاطر التجاریة و المالیةحدوثھا أو وقوعھا و المخاطر الاقتصادیة بص

.4رادیخطر العائد على الاستثمار و خطر المنافسة و خطر قیود الإست:التجاریة تشتمل أو تتضمن

وردیة،ضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة أمام ھیئتي الضمان العربیة و الإسلامیة،مذكرة لنیل علالش أیت-1
، 2006شھادة الماجستیر في القانون،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم التجاریة،جامعة أحمد بوقرة،بومرداس،

.11ص 
.81بوسھوة نور الدین،مرجع سابق، ص -2
.81نورالدین،نفس المرجع،صبوسھوة-3
،رسالة 2005-1996بعداش عبد الكریم،الاستثمار الأجنبي المباشر،و أثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة -4

ص ، ص2008ة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادی
123،124.
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الفرع الثاني

الحمایة من المخاطر غیر التجاریة

المخاطر غیر التجاریة،أو ما یسمى بالمخاطر السیاسیة یعرف الخطر السیاسي بأنھ خطر 

الخسارة الناتجة عن عمل أو امتناع یصدر من حكومة الدولة المضیفة،أو إحدى ھیئاتھا العامة و ینتج 

.1منتظرة عنھا حرمان المستثمر من حقوقھ أو امتیازاتھ أو سلطاتھ على الاستثمار و أھدافھ ال

توصف ھذه المخاطر بأنھا سیاسیة لأنھا ترجع لإرادة الدولة المضیفة للاستثمار،التي تتمثل في 

،و بالتالي تؤدي ھذه المجموعة من المخاطر إلى الاستیلاءخطر نزع الملكیة خطر المصادرة، خطر 

ھذا المقام ھناك و في .2ه إجراء سیاسي یؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوقھ الجوھریة على استثمار

الضمان،التي یتمحور موضوعھا حول تحویل المستثمر إلى ھیئة الضمان التي میكانیزماتما یعرف ب

و إن الحمایة من .3ستدفع التوابع المالیة الناتجة لھذا المستثمر عن المخاطر أو الكوارث السیاسیة

الخاصة بھدف الحمایة،فھناك الوسائل الخاصة المخاطر غیر التجاریة،یقتضي تقریر نوعین من الوسائل 

.بالحمایة الموضوعیة من ناحیة،و الوسائل الخاصة بالحمایة الإجرائیة من ناحیة أخرى

رغم تمتع المستثمر الأجنبي من الإعفاءات الضریبیة أو غیرھا :وسائل الحمایة الموضوعیة:أولا

استثماره ما دام أن شبح الخوف من المخاطر من الامتیازات في الدول المضیفة فھو سیصل مترددا في 

غیر التجاریة قائما،فانعدام الثقة ھو أكبر عائق لتدفق رؤوس الأجنبیة و لن یفید في إزالتھ،إلا الإحسان 

.بالطمأنینة في مواجھة ھذه المخاطر

ثمر و ذلك و بالتالي لابد من الدول المضیفة أن تصلح مناخھا الاستثماري لخلق جو ملائم للمست

..4بنص في تشریعاتھا على أن تكون ھذه الاستثمارات موضوع تلك المخاطر إلا في إطار القانون 

قصوري رفیقة،النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم القانونیة كلیة -1
.162، ص 2011الحقوق،جامعة باتنة،

.128، ص1988المخاطر غیر التجاریة،منشأ المعارف،مصر،ھشام صادق،النظام العربي لضمان الاستثمار ضد -2
عائشة،میكانیزمات ضمان الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،فرع قانون عینوش-3

.77، ص2003الأعمال،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
.18،19ھشام صادق،مرجع سابق، ص ص -4
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:وسائل الحمایة الإجرائیة:ثانیا

إن تحدید وسائل الخاصة بالحمایة الموضوعیة للاستثمارات الأجنبیة،لا یكون وحده لاطمئنان 

ن تتواجد ھناك ھیئة قضائیة،یلجأ إلیھا المستثمر عند ،بل یجب لكفالة ھذا الاطمئنان أالمستثمر الأجنبي

یمكن لدولة المستثمر أن تتدخل لحمایتھ في للاستثمار وبالتاليقیام النزاع بینھ وبین الدولة المضیفة 

.1مواجھة الدولة المضیفة،وفقا لنظریة الحمایة الدبلوماسیة 

.24،ضمانات الاستثمار في الدول العربیة،مرجع سابق، ص عبد الله عبد الكریم-1
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الأولخلاصة الفصل 

كثر استقطابا لرأس المال نضمام إلى الدول الأن خلال دراستنا لھذا الفصل أن للإیتضح لنا م

عملت الجزائر على تكریس ما یسمى بالقواعد المحددة لكیفیات إنشاء الاستثمار الأجنبي، التي الأجنبي ،

الوطني، و اشتراط الشكل القانوني لشركات تتمثل في الخضوع لقاعدة الشراكة الدنیا مع المستثمر

التأمین الأجنبیة، و القواعد المحددة لشروط إنشاء الاستثمار المتمثلة في إجراء التصریح المسبق أمام 

الوكالة و إجراء الترخیص المسبق من طرف المجلس الوطني للاستثمار،و إجراء الاعتماد المسبق من 

.الفائض بالعملة الصعبة للجزائرطرف وزیر المالیة، و إرصاد میزان

وتحدید القواعد المطبقة على المؤسسین للاستثمار الأجنبي في مجال التأمین حیث تتمثل في 

المقیم وبالنسبة للمستثمر الطبیعي غیر اء كانت بالنسبة للمستثمرالشروط الواجب توفرھا في الصفة سو

لتزامات  المستثمر الأجنبي في مرحلة التأسیس ،التي تتمثل في غیر المقیم،و القواعد المنظمة للاالمعنوي

.الالتزامات المستمدة من القانون الداخلي للدولة المضیفة أو الالتزامات المستمدة من القانون الإتفاقي

وإلى جانب ذلك كرّس المشرع الجزائري نظام معاملة الاستثمار الأجنبي التي تتمثل في المعاملة 

،و مبدأ الحمایة من المصادرة انونیة التي تتمثل ھذه الأخیرة في حریة الاستثمار و مبدأ المساواةالق

المعاملة القضائیة و المعاملة المالیة التي تتمثل في ضمان تحویل رؤوس الأموال و ضمان الملكیة و

الأجنبي  التي العقاریة للأجانب،إلى جانب ذلك كرس المشرع الجزائري منظومة حمایة الاستثمار 

.التجاریةرتتمحور في الحمایة من المخاطر التجاریة و الحمایة من المخاطر غی
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المستثمرین وأعامل مع الاستثمارات الأجنبیة مھما كانت مستویات تطورھا تتجمیع دول العالم ن إ

.1ةالأجانب وھذا نضرا لما تحققھ ھذه الاستثمارات الأجنبیة من عوائد الدول المضیف

فالجزائر واحدة من الدول التي قامت بعدد من الإصلاحات بغرض الانفتاح العالمي عن طریق فتح 

امام الشركات الأجنبیة للاستثمار في القطاعات المختلفة،نضرا لتوفرھا على كثیر من مزایا الموقع الباب 

مباشر،مما سمح لھا بجذب والنوعیة ذات البعد الطبیعي والتي تعتبر من أھم محددات الاستثمار الأجنبي ال

.2استثمارات أجنبیة مباشرة جدیدة

تشجیع الاستثمار الأجنبي واستقطاب المزید من رأسمال الأجنبي من خلال إلىضمن التوجھ الرامي 

القیود الواردة على الاستثمارات احدث تشریع معتمد،إضافة إلى ذلك یمكن الوقوف على أھم العوائق او

.3مارالأجنبیة،التي بدورھا تفسد مناخ الاستث

وفي ھذا الصدد تم وضع القیود المتعلقة بإنشاء ومعاملة الاستثمار الأجنبي في مجال التامین من 

لأجنبي إلى جانب القیود المتعلقة باستغلال ونھایة الاستثمار ا)المبحث الأول(طرف المشرع الجزائري

).المبحث الثاني(في مجال التامین

تقییم التجربة الجزائریة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التداعیات الأزمة ''حدة وكرامة مروة،رایس-1
مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة،عدد 2012،02،ص56. المالیة العالمیة –دراسة تحلیلیة-"

اخلة ألقیت ضمن أعمال الملتقى الدولي ، مد''الشفافیة على جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرةتأثیر''بعلوج بولعید،-2
حول أھمیة الشفافیة ونجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي،كلیة الاقتصاد،جامعة الجزائر،یومي 

.1،ص2003جوان30و28
3-بولرباح غریب،''العوامل المحفزة لجلب الاستثمارات المباشرة وطرق تنمیتھا دراسة حالة الجزائر''،مجلة الباحث،عدد 

.99ص،10،2012
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المبحث الأول

القیود المتعلقة بإنشاء ومعاملة الاستثمار الأجنبي

، بحیث عرف لمنافع و المزایاة المباشرة ھدفا رئیسیا للحكومات من اشكلت الاستثمارات الأجنبیلقد 

العالم خلال الحقبة الأخیرة زیادات قیاسیة في تدفق الاستثمارات الأجنبیة الامرالذي جعل العدید من 

إلا أن مازالت ھناك قیود یتعرض لھا .جذب الاستثماراتالدول تنتھج مجموعة من السیاسات بھدف 

1.التي تدخل إلى ھذه الدولالاستثمار الأجنبي والتي من شانھا الحد من حجم رؤوس الأموالالأجنبیة

،إلى )المطلب الأول(وبالتالي نتوقف في ھذا الصدد لدراسة القیود المتعلقة بإنشاء الاستثمار الأجنبي 

).المطلب الثاني(جانب القیود المتعلقة بمعاملة الاستثمار الأجنبي 

المطلب الأول

القیود المتعلقة بإنشاء الاستثمار الأجنبي 

ذلكبتكریس 2لاھتمام المشرع الجزائري بسیاسة الاستثمار الأجنبي لجذب رؤوس الأموال الأجنبیةنضرا

مجموعة  من النصوص القانونیة التي اتبعھا من جھة، ومن جھة أخرى وضع قیود على المستثمر 

ار الأجنبي في الذي یجب على ھذا الأخیر التقید بھا وتتمثل ھذه القیود المتعلقة بإنشاء الاستثم3الأجنبي

الوطني ، وإجراءات الدراسة المسبقة من المجلس )الفرع الأول(القیود المتعلقة بإجراء التصریح 

.)الفرع الثاني(للاستثمار 

لعزیز،''دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الاجنبي وتوجیھھ في قانون الاستثمار الجزائري''،المجلة 1-معیفي

،عدد2011،02،ص1. الاكادمیة للبحث القانوني
المباشر دراسة تقییمیة''،مجلة علوم انسایة،عدد 2-ساحل محمد،''تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي

www.ulum.ul. منشورة على موقع41،2009
المباشر مع اشارة لحالات بعض الدول العربیة''،مجلة أبحاث 3-یوسف مسعداوي،''تسییر مخاطر الاستثمار الأجنبي

اقتصادیة واداریة،عدد2008،03،ص162
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الفرع الأول

القیود المتعلقة بإجراء التصریح

الاستثمارات قبل ام ملازم لمبدأ حریة الاستثمار، بحیث تكون ظالتصریح بالاستثمار عبارة عن ن

1.انطلاقھا موضوع التصریح بالاستثمار ولیس موضوع اعتماد من قبل الإدارة العمومیة

یشترط على المستثمر الأجنبي أن لا ینتظر ترخیص من السلطات العمومیة لإنشاء لذا

.2مشروعھ، وإنما سوف یباشر نشاطھ الاستثماري بعد تقدیم تصریح بذلك

والمستثمر الأجنبي في ھذه الحالة  سوف یباشر مشروعھ إلا في حالة  طلب المزایا 

3.فیرفق في ھاتھ الحالة الترخیص بطلب المزایا

القیمة القانونیة لإجراء التصریح   :أولا

إنشاء الاستثمار أو المشروع الاستثماري لابد من التصریح، حیث ھذا الأخیر عبارة عن تلك إن

تمارة أو الوثیقة التي یقوم المستثمر المتر شح  بملئھا وإرفاقھا بمختلف الوثائق الثبوتیة المطلوبة في الاس

ملف الاستثمار،ذلك قصد إیداعھا لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،وعلیھ یمكن القول بان التصریح 

.4مسبقبالاستثمار عبارة عن إجراء شكلي بسیط لا یماثل إجراء الترخیص ال

.28،مرجع سابق،صصغیر لامیة-1
خواص صبیحة عرقوب فاروق،واقع مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماسترفي الحقوق -2

.60،ص2012شعبة قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في )دراسة قانونیة(ة في الجزائرللاستثمارات الأجنبیحنافي آسیا،ضمانات الممنوحة-3

21،ص2008الحقوق،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق،جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،
معیفي لعزیز،الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،آلیة لتفعیل الاستثمار في الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -4

5،ص2006الاقتصادیة،كلیةالحقوق،جامعة جیجل،الإصلاحاتقانون القانون،فرع 
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وإجراء التصریح عبارة عن إخطار او إعلام لاستوجب شكل قانوني معین إلا ما استثنى بنص 

.1كالتصاریح الجبائیة والجمر وكیة

المحدد لمكونات ملف التصریح 20092مارس 18من القرار الصادر في حیث نجد نص المادة

ن التصریح بالاستثمار ھو إجراء اختیاري،في حین بالرجوع إلى نص المادة أوإجراءات تقدیمھ على 

یتبین لنا حتمیة تقدیم التصریح بالاستثمار بموجب إجراءات 123-93من المرسوم التشریعي رقم 04

منھ أن 04المتعلق بتطویر الاستثمار نستنتج من نص المادة 034-01مر رقم أخاصة، لكن مع صدور 

.إجباري في حالة التصاریح الجبائیة و الجمر وكیةإجراء التصریح

5نستنتج على إلزامیة التصریح بالاستثمار01-09وبالرجوع إلى قانون المالیة التكمیلي رقم 

ثانیا إجراءات التصریح

إیداع التصریح بالاستثمار من طرف المستثمر او من طرف ممثلھ بموجب وكالة مصادق یتم 

6.البیانات التالیةویتضمن التصریح .علیھا

.586عجة الجیلالي،مرجع سابق،ص-1
.تقدیمھ،مرجع سابقات ،یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمارواجراء2009مارس18قرار مؤرخ في-2
بترقیة الاستثمار، مرجع سابق، متعلق12-93مرسوم تشریعي رقم -3
.،یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق03-01امر-4

5-Zouamia Rachid, Le régime des investissements étrangers à épreuve de la résurgence de ……,op,cit, p11.

،یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب مقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، 98-08من مرسوم تنفیذي رقم 5و4م-6
.مرجع سابق
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طلب الحصول على المزایا /1

المتعلق بشكل التصریح 981-08تنفیذي رقم المرسوم المن16حسب نص المادة 

طلب الحصول على المزایا ھو الإجراء ''بالاستثمار وطلب مقرر منح المزایا وكیفیات ذلك 

''الشكلي الذي أبدى من خلالھ المستثمر رغبتھ في نجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي

نھ یودع طلب أ ىالذكر علالسابق 982-08منالمرسوم التنفیذي رقم 18نستخلص من نص المادة

الحصول على المزایا من طرف المستثمر بموجب استمارة تقدمھا مصالح الوكالة وتحمل توقیع 

.المصرح،كما یمكن ایداعھا لصالحھ من طرف ممثلھ بموجب توكیل مصادق علیھ

شھادة الإیداع/2

من المرسوم التنفیذي السابق الذكر أن شھادة إیداع التصریح ھي عبارة عن 22نستخلص من نص المادة

الوكیل المؤھل لدى الوكالة عقب عملیة التحقق على أن الراغب في الحصول وثیقة التي یقر من خلالھا 

3.نونیةعلى المزایا لھ الحق في الاستفادة من مقرر منح المزایا یسلم لھ في الآجال القا

الفرع الثاني 

إجراء الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار

لمتعلق بتطویر الاستثمار نستنتج أن على ا034-01مكرر من الأمر 4من خلال استقراء المادة 

الحصول على دراسة مسبقة من المجلس الوطني ستثماريمر الأجنبي قبل البدء في مشروعھ الاالمستث

للاستثمار وبالتالي سوف نحاول في ھذا الصدد دراسة الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني للاستثمار 

).ثالثا(وصلاحیاتھ )ثانیا(ثم تشكیلتھ )أولا(

مقرر منح المزایا وكیفیات ،یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب98-08تنفیذي رقم مرسوم من 16راجع م -1
.ذلك،مرجع سابق

.نفسھمن المرسوم18راجع م)3(و)2(

.المتعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق 03-01مكرر من امر رقم 4راجع المادة - 4
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لقانونیة للمجلس الوطني للاستثمارالطبیعة ا:أولا

ینشا لدى ''المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01الذي یعدل الأمر رقم 08-06رقممن الأمر 18المادة تنص 

،ویوضع ''المجلس''الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات،مجلس وطني للاستثمار یدعى في صلب النص 

1"تحت سلطة ورئاسة رئیس الحكومة

لمناقشة السیاسة عن جھاز استراتیجي،یتكون من إطار حكوميإن مجلس الوطني للاستثمار عبارة 

جل تحقیق المزید من الاستثمارات ویتمتع ھذا الأخیر بسلطة منح تراخیص قصد أالوطنیة للاستثمار من 

2البدء في مشروع استثماري

تأسیس مشروع استثماري یجب على المستثمر الأجنبي،الحصول على ترخیص المجلس الوطني لقبول

سبق إلزامیة الحصول بالتالي یتضح لنا مما )DIΝА(الوكالةقة بعد التصریح بھا أمام بعد دراسة مسب

ІΝС(3(على ترخیص من طرف

:تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار:ثانیا

03-01رقم أمرالمشرع الجزائري في إلیھحیث نجد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار،لم یتطرق 

عدة مراسیم في ھذا إصدارى إلالمشرع الجزائري ذلك أحال،حیث 08-06رقم بالآمرالمعدل والمتمم 

4الاستثمار وتنظیمھ وسیرهالمتعلق بتشكیلة المجلس الوطني 281-01الصدد منھا،المرسوم التنفیذي رقم

1855-06رقم وعدل بموجب المرسوم الرئاسي 3556-06ثم ألغي،وصدر المرسوم التنفیذي رقم 

:التالیةالأعضاءیتشكل المجلس من ''التي تنص355-06فیذي رقم من المرسوم التن4نجد المادة حیث 

.وزیر المكلف بالجماعات المحلیة ال-

.، المتعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق03-01رقم للأمرالمعدل والمتمم 08-06من امر رقم 18راجع المادة - 1

2-Zouamia Rachid, «Le régime des investissements étrangers à épreuve de la résurgence de
l’Etat dirigiste en Algérie»,op ,cit ,p33.

3-Guide investir en Algérie2009, mise à jour a la loi de finance complémentaire pour 2009
publie sur :www.kpmg.dz.

الوطني للاستثمار وتنظیمھ ،یتعلق بتشكیلة المجلس 2001سبتمبر 24مؤرخ في 281-01مرسوم تنفیذي -4
).ملغى.(2001لسنة  55عدد.ج.ج.ر.وسیره،ج

سبتمبر 24المؤرخ في 281-01مرسوم تنفیذي رقم ،یعدل 2006ماي 31مؤرخ في 185-06مرسوم رئاسي رقم-5
). ملغى.(2006ماي31الصادر في36عدد.ج.ج.ر.جوسیره،للاستثمار وتنظیمھوالمتعلق بتشكیلة المجلس الوطني 2001  

المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلتھ ،یتعلق بصلاحیات 2006اكتوبر 9رخ في مؤ355-06مرسوم تنفیذي رقم -6
.2006اكتوبر 11،صادر في 64عدد.ج.ج.ر.وتنظیمھ وسیره،ج
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.الوزیر المكلف بالمالیة -

.الوكیل المكلف بترقیة الاستثمارات -

.الوزیر المكلف بالتجارة -

.والمناجم بالطاقةالوزیر المكلف -

.الوزیر المكلف بالصناعة -

.المكلف بالسیاحةالوزیر -

.الوزیر المكلف بالمؤسسات المتوسطة و الصغیرة -

.الوزیر المكلف بتھیئة الإقلیم و البیئة-

:الوطني للاستثماردراسة المسبقة التي یقوم بھا المجلسطبیعة ال:ثالثا

الدراسة ، السابق الذكر فإن المھام أو طبیعة 3551-06من المرسوم التنفیذي رقم 3حسب نص المادة 

:المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار تتمحور في 

.2یقترح ملائمة التدابیر التحفیزیة للاستثمار مع التطورات الملحوظة-

.یدرس كل اقتراح لتأسیس مزایا جدیدة -

.یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ إجراء دعم الاستثمار وترقیتھ-

3.مقاییس بھدف انجاز مشاریع تخدم الاقتصاد الوطنيإعداد -

.،مرجع سابق355-06من مرسوم تنفیذي رقم3راجع المادة -1
في الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الاستثماراتلیة لتفعیل لمجلس الوطني للإستثماركأاعسالي نفیسة،-2

.9،ص2013،جامعة بجایة،السیاسیة،تخصص القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم 
3-HAFHOUF MOURAD, la protection des investissements mémoire de master II recherche, droit privé et
sciences criminelles ,université de perpignan,2006,p7.
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المطلب الثاني

:القیود المتعلقة بمعاملة الاستثمار الأجنبي

أوالحواجز إلى جانب القیود المتعلقة بإنشاء الاستثمار الأجنبي، ألا وھي القیود ھناك القیود 

في الجزائر وذلك  لأجنبيالمتعلقة بمعاملة الاستثمار الأجنبي التي تقف في وجھ المستثمر ا

وتتمثل الأجنبيباللجوء إلى النص في قوانینھا على ھذه القیود،بھدف عدم سیطرة المستثمر 

الفرع (تدخل المجلس الوطني للاستثمار لمنح الامتیازات إلزامیةھذه القیود سواء في 

).الفرع الثاني(جانب القیود المالیة على الاستثمارإلى)الأول

الأول الفرع

إلزامیة تدخل المجلس الوطني للاستثمار لمنح الامتیازات

1لقد أكدت الحكومة الجزائریة على عزمھا لتشجیع  الاستثمار الأجنبي لبناء وتطویر الاقتصاد الوطني

وذلك بالنص علیھا 3552-06صلاحیات بموجب المرسوم التنفیذي رقم وبالتالي خولت للمجلس الوطني،

تي تتمثل في منح الامتیازات او المزایا التي تتضح في إطار الاستثمار والتي تتمثل في ال3في المادة 

.نظامین،ما یعرف بالنظام العام ،والنظام الخاص للاستثمار

.59لعزیز،مرجع سابق،صمعیفي- 1

.،مرجع سابق355-06من المرسوم رقم 5و3/4مراجع-2
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بالامتیازاتالمقصود :أولا

ھي عبارة عن المزایا التي یتحصل علیھا كل مستثمر سواء كان طبیعیا أو معنویا، خاصا أو عاما،والذي 

بموجب الامتیازاتإنتاجیا عن طریق أسھمھ،و لقد نظمت ھذه المزایا أو استثمارایھدف إلى تحقیق 

.مكرر  9و 9في كل من المواد الاستثمارالمتعلق بتطویر 031-01الأمر

:الامتیازاتلمنح  للاستثمارلات التي یتدخل فیھا المجلس الوطني االح:ثانیا

التي تتجاوز مبلغھا الاستثماراتفي حالة  الامتیازاتفي منح ھذه للاستثماریكمن دور المجلس الوطني 

2سواء كانت وطنیة أو أجنبیة الاستثماراتملیون دینار أو یساویھ،و ھذا الشرط یسري على كل 500

الذي یمكن 2009یتظمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 013-09من الأمر 4/4نجد نص المادة وكذلك 

لدراسة مسبقة من المجلس الوطني یخضعالأجنبي المباشر،الاستثماريأن نفھم منھ أن المشروع 

.للاستثمار

.مرجع سابق،الاستثمار،المتعلق بتطویر 03-01من أمر 1مكرر 9و 9راجع م -1
.62لعزیز ،مرجع سابق،صمعیفي -2
.،مرجع سابق01-09من أمر رقم 4/4م راجع -3
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الفرع الثاني

الأجنبيستثمارالاالقیود المالیة المفروضة على 

انطلاقا من مبدأ حریة الدولة ذات السیادة في سن وتشریع القوانین التي تراھا مناسبة لتحقیق التنمیة 

تحدید ورسم الاقتصادیة وھو المبدأ الذي أقرتھ قواعد القانون الدولي،وبالتالي فان الدولة لھا الحق في 

.1في الدولة المضیفةالسیاسة المالیة التي تحكم أموال المستثمرین الأجانب التي یوظفونھا

یبحثون عن المناطق التي توفر لھم الربح والشروط الملائمة لضمان حقھم فالمستثمرین الأجانببالتالي 

على ممارسة ھذا الحق  رؤوس الأموال دون قیود ،لكن نجد الجزائر تفرض قیود في تحویل 

.2سیادتھا وسیطرتھا على اقتصادھا الوطنيتكریسا لمبدأ  

إلى جانب القیود الواردة على مبدأ حریة )أولا(الصدد سوف ندرس القیود الواردة على الملكیة في ھذا 

.)ثانیا(تحویل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج 

القیود الواردة على الملكیة:أولا

تعد القیود الواردة على ملكیة المستثمر الأجنبي عبارة عن عوائق التي تقف حاجزا امام مشروعھ 

الاستثماري مثل إجراء التأمیم ونزع الملكیة،ویعرف إجراء التأمیم على انھ عمل من أعمال السیادة لا   

تحقیق الصالح العام، وطنیة من اجلأھمیةیخضع للرقابة القضائیة حیث یتم عادة على مشاریع ذات 

.ویرد على عقارات أو منقولات

.64رفیقة قصوري،مرجع سابق،ص-1

الوحدة ،مركز دراسات )المعوقات والضمانات القانونیة(الأجنبيسمرائي درید محمود،الاستثمار -2
.76،ص2006،بیروت،العربیة
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مام القضاء ءات الإدارة حیث یجوز الطعن فیھ أأما قرار نزع الملكیة عبارة عن إجراء عالني من إجرا

.1والتعویض یكون كامل لكل ضرر،ویرد على العقارات

بالتالي نستنتج أن التخوف من نزع الملكیة ھو العائق الأكبر امام استقطاب رأسمال الأجنبي وھذا ما 

.یترتب علیھ استبعاد المستثمرین الأجانب من مزاولة نشاطھم

إلىمن الجزائر )الأرباح(الأموالحریة تحویل رؤوس مبدأالقیود الواردة على :ثانیا

الخارج   

تستفید الاستثمارات المنجزة ''المتعلق بتطویر الاستثمار032-01من امر رقم 31تنص المادة

انطلاقا   من مساھمة في رأسمال بواسطة عملة صعبة حرة التحویل یسعرھا بنك الجزائر بانتظام 

''.......ویتحقق من استیرادھا قانونا

المتعلق بتطویر الاستثمار رخص بتحویل رأسمال المستثمر 03-01أن الامرنفھم من نص المادة 

الأجنبي في شكل عملة صعبة حرة تكون مساھمة المستثمر أنالأجنبي والعائدات الناتجة عنھ بشرط 

.3التحویل یتأكد البنك المركزي من استیرادھا،ولیس في أشكال أخرى غیر النقدیة

و الذین یقیمون أالأجانبلمستثمرین اوأرباحرأسمالترخیص بتحویلات الأخیر عدم النستنتج في      

.4المشروعرأسمالیساھمون باستثمارات تقنیة دون حصة نقدیة في 

.39حنافي اسیا، مرجع سابق،ص-1
.،متعلق بتطویر الاستثمار،معدل ومتمم،مرجع سابق03-01رقم الأمر-2
.183بعداش عبد الكریم،مرجع سابق،ص-3
.183،صنفس المرجعبعداش عبد الكریم،-4
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المبحث الثاني

الأجنبيالاستثمارعلقة باستغلال و نھایة القیود المت

فإنھ یخضع لقوانین تلك في الدولة المضیفة ،الاستثماريلمشروعھ استغلالھإن المستثمر الأجنبي حین 

متدّ إلى مرحلة نھایة كن التھرب منھا ، و بالتالي ھذه القیود تالدولة التي تتضمن قیودا قانونیة لا یم

.الاستثمار

، إلى جانب )المطلب الأول(الأجنبي الاستثمارو في ھذا الصدد یمكن دراسة القیود المتعلقة باستغلال 

)المطلب الثاني(الأجنبيالاستثمارالقیود المتعلقة بنھایة 

المطلب الأول

الأجنبيالاستثمارالقیود المتعلقة باستغلال 

، یتعرض لقواعد تشریعیة و تنظیمیة و مخلفة الاستثماريخلال مدة تنفیذ المستثمر الأجنبي لمشروعھ 

لضریبي في مجال الأجنبي ، تتجلى في النظام االاستثمارلوضعیات قانونیة معقدة و معوقة لمصالح 

(التشریعي الاستقرارعدم ات الزاحفة عن طریق ، ممارسة التأمیم)الفرع الأول(الأجنبي الاستثمار

و تشدید الرقابة على إعادة )الفرع الثالث(، عقبات الأحكام الجدیدة لنظام الخوصصة )الفرع الثاني

)الفرع الرابع(تحویل الأرباح من و إلى الخارج 

الفرع الأول

الأجنبيالاستثمارالنظام الضریبي في مجال 

، تظھر أحكام استغلالھافي مرحلة الأجنبیة الاستثماراتبتطبیق أحكام النظام الضریبي الجزائري على 

صة، وحركة مقیدة لحركة رؤوس الأموال بصفة خاللاستثمارقانونیة بعنوان المعاملة الضریبیة 

  .بصفة عامة الاستثمارات
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:مركز المستثمر الأجنبي من منظور قوانین الضرائب:أولا

یخضع المستثمر الأجنبي طیلة مدة المشروع إلى نظام الجبایة الجزائري بصفة إجباریة إلاّ إذا كان في 

.1فترة الإعفاء الضریبي 

:التسویة الضریبیة للمستثمر الأجنبي/1

یفرض على المستثمر الأجنبي إجباریا أحكاما جبائیة یلزمھ قانون الضرائب بصفة دوریة منتظمة 

لنظام الضرائب العینیة عن طریق التصریح الشھري برقم الأعمال و الدخل والأرباح بإخضاعھ

ع من قبل الشركات التجاریة الأجنبیة المحققة، حیث أن الإدارة الضریبیة تحدد الوعاء المستحق الدف

، إلى جانب )أموال، أشخاص(الضریبیة بتبیان طبیعة الشركة الالتزاماتالمستثمرة ، بالتالي تختلف 

لكي تكون .نوع النشاط المصرح بھ ، ویتم حساب الوعاء الجبائي عن طریق القاعدة النسبیة أو الجداول 

.عمومیةالضریبة مستحقة الدفع لدى الخزینة ال

:نذكر منھا

)TAP(الضریبة على النشاط المھني -

)IRG(ى الدخل الضریبة عل-

)IBS(الضریبة على أرباح الشركات -

)TVA(الضریبة على القیمة المضافة -

TAXE(الرسوم الجمركیة- DOUANIERE(2.

بین مفھوم الإعفاء الضریبي و مفھوم عدم الخضوع للضریبة، فالإعفاء یتمثل في تجنیب جزء خاضع یتعین التمییز -1
أصلا للضریبة لتوافر شروط فیھ إلا أن المشرع رأى عدم إلزامھ بالضریبة بنص خاص لاعتبارات إقتصادیةوإجتماعیة ، 

ذه المسألة موجودة إلاّ أنھا متوقفة خلال فترة الإعفاء ، أما عدم الخضوع فیعني عدم جواز تحدید و فالضریبة في ھ
تحصیل الضریبة على نشاط معین لعدم توافرالشروط المعتبرة قانونا لإلزام الشخص بالضریبة ، وبتوافر الشروط یصبح 

خاضع لھا مستقبلا 
الاقتصاديضبط النشاط :الأجنبي في ظل التشریعات الحالیةالاستثماردة على القیود القانونیة الوار"وبیري سفیان ، ز-2

، ص113 2013 ، أم العودة إلى الدولة المتدخلة "، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، العدد 1
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:الاستثمارالأمن القانوني لتشریعات جبایة /2

أو ،و میزتھ بالتعدیل السنوي في قوانین المالیة السنویة ،استقرارهانون الضریبي خاصیة عدم للق

یر المقیمین، ذلك بفرض كمیلیة ،وھذا ما یحدث إلزامیة الأمن القانوني على مراكز المستثمرین غالت

:على سبیل المثال نذكریة جدیدة ،أوعیة جبائ

%3ومعدلھا ،في قطاع المحروقات تثمرونالمسإستحداث الضریبة على الأرباح الإستثنائیة التي یدفعھا -

الجبایة البترولیة العادیة ، فرضت ھذه الوضعیة دولار ، إضافة إلى 30تدفع كلما زاد سعر البرمیل عن 

.10-06المتعلق بالمحروقات بالقانون 07-05و ھذا بعد تعدیل قانون 2006منذ 

.1تقتطع من المصدر و تطبق على إرتفاع أرباح الأسھم%20إستحداث ضریبة نسبتھا -

التي تحول دون إتساع الإزدواج الضریبي من أھم المشاكل یعد :زدواج الضریبيالإإحتمال:ثانیا 

نطاق الإستثمارات سواء على الصعید الداخلي أو الدولي ، ذلك أن للضرائب أھمیة التأثیر في عملیة 

.2الإستثمار

یعرضھ لمخاطر الإزدواج،وعیة الضریبیة المفروضة على المستثمر غیر المقیمفتعدد تشریع الأ

الضریبي الذي ینتج عنھ ضریبة مزدوجة بین ما یستحق لدولة الإقامة ودولة الجنسیة ، كأن یدفع ضریبة 

.ثم  تفرض علیھ ضریبة بعد تحویل أرباحھ إلى دولتھ،في الجزائر

الفرع الثاني

التشریعيالاستقرارعن طریق عدم الزاحفةممارسة التأمیمات 

من خلال التعدیل الذي یطرأ ،و غیر مباشرة یقصد بھ مصادرة المشروع الإسثماري بطریقة تدریجیة 

من طرف 3فترة لأخرىلزیادة في الضرائب من الأجنبي كاالاستثمارعلى التشریعات التي تضبط مجال 

لمبدأ استناداذلك بفرض أعباء مرھقة للقدرة المالیة للمستثمر التي تلحق بھ أضرارا، ھذا الدولة، و

.للاستثماراتالسیادة التشریعیة المعترف بھا للدولة المضیفة 

، جریدة رسمیة 2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30مؤرخ في ،21-08من أمر رقم 47المادة -1
.2008دیسمبر 31، صادر بتاریخ 47للجمھوریة ، عدد 

.84، 83ص .صرفیقة قصوري ، مرجع سابق،-2
.54، صي عبد الحمید ، مرجع سابقشنتوف-3
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التشریعي ھي الوسیلة الموضوعة بین أیدي السلطة العامة في سبیل التأمیم الزاحف الاستقرارآلیة عدم -

المطبقة الاستثمار،و الملاحظ أن قوانین المستثمر الأجنبي المستثمر على إقلیمھاعلى مصالح وأملاك 

تغییر المستمر للنصوص القانونیة ،یبین التعرض لھم بواسطة التعدیل و ال، حالیا على مراكز الأجانب 

:نذكر بعضھا على سبیل المثال لا الحصر

نصوص التشریعیة المطبقة على الأنشطة تفاقم ظاھرة التضخم التشریعي وھي كثرة و كثافة ال-

ھذاما .، كذا الغموض و التأویلات و في حالات كثیرة عدم إتباعھا بالنصوص التنظیمیة لھا الاستثماریة

.1الأجنبيللاستثمارعكّر المحیط القانوني 

الاستثماركالة الوطنیة لتطویر بین الوللاستثمارتداخل الصلاحیات في إطار المعاملة الإداریة -

أدى إلى تراجع الأمن القانوني 2013في ظلّ صدور قانون المالیة لسنة ،للاستثمارالمجلس الوطني و

.2الأجنبیة في الجزائرللاستثمارات

الفرع الثالث

الأحكام الجدیدة لنظام الخوصصةعقبات

البورصي في مجال تثمارللاسالمشرّع الجزائري كرّس مبدأ حریة المنافسة في إقتناء الأسھم المطروحة 

.3الخوصصة

من قانون المالیة التكمیلي لسنة 62، معدّلة بموجب المادة 03-01من أمر 2مكرّر 4بالرجوع للمادة 

، نجدھا قد أعادت توزیع حصص أسھم الخوصصة ، بحیث أقرّت باحتفاظ المؤسسة العمومیة 2009

.من الأسھم لملكیة المستثمر الوطني %66لنسبة  الاقتصادیة

، مع عدم ذكر )خوصصة الملكیة (من ھنا نلاحظ تغییرات جوھریة للإلغاء الصریح للخوصصة الكلیة 

ھذا ما یبین وجود شبھة قویة إلى وجود معاملة .لفائدة المستثمر الأجنبي للاستثمارإمكانیة طرح الأسھم 

لوطنیین و الأجانب في إقتناء الأسھم والأصول المطروحة تمییزیة بین المستثمرین المقیمین ا

.للخوصصة

.115زوبیري سفیان، مرجع سابق ، ص- 1

،  ج 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26مؤرخ في 12-12من قانون رقم 39إلى 36أنظر المواد -2
.2012دیسمبر سنة 30، صادر بتاریخ 72ر ج ج ، عدد 

الاقتصادیةیتعلق بتنظیم و تسییر و خوصصة المؤسسة العمومیة ،2001أوت 20ي ، مؤرخ ف04-01أنظر الأمر رقم -3
.، معدل و متمم2010أوت 22، صادر بتاریخ 47عدد ریدة رسمیة ، ج
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الفرع الرابع

تشدید الرقابة على إعادة تحویل الأرباح من و إلى الخارج

تملیھا النصوص إداریة،یتعرض المستثمر الأجنبي طیلة مدة حیاة الشركة بالجزائر إلى رقابة قانونیة و 

.الخارجلعلّ أشدّھا ھي الرقابة على الصرف الأجنبي و تحویل الأرباح إلى ،القانونیة و التنظیمیة

أنھ قیّد حریة المستثمر ، إلاّ إلى الجزائرفمن جھة إعتمد المشرع قواعد مرنة في دخول رؤوس الأموال 

من الصرامة التي إعتمدھا المشرع فیما یخص القطاع المصرفي بتضییق المجال المفتوح لھذا الأخیر 

.1أبعد الحدودإلى

یتعین على المستثمرین الأجانب المنجزین :الأرباح في الجزائر استثمارإلزامیة إعادة :أوّلا 

في ظل قانون ،الاستثمارلتطویر الوكالة الوطنیةامتیازات، و المستفیدین من لمشاریع في الجزائر

، 2الالتزاماتصفة مساویة للقیم و الأصول المعفاة من أرباحھم باستثمار، أن یعیدوا 2008المالیة لسنة 

:3السنة المالیة تحت طائلة تطبیق العقوبات التالیة اختتامأجل أربع سنوات إبتداءا من  في

التحفیزات الجبائیة استردادإعادة -

%30تطبیق غرامة جبائیة تقدّر ب -

التزامعلى الأصل ، بحیث أصبح لا یطبق اءااستثن، فقد أورد 2013أمّا في ظلّ قانون المالیة لسنة 

الأجنبي من ترخیص بالإعفاء صادر المستثمر استفادإذا ،الأرباح المحققة في الجزائراستثمارإعادة 

.للاستثمارن المجلس الوطني ع

كاء مع الشركات الوطنیة ، معفیین من إلزامیة إعادة الإستثمار من رو یبقى المتعاملون الأجانب الش

لال الفوائد المحققة ، عندما تدمج المزایا الممنوحة في سعر السلع و الخدمات التامة المنتجة ، و یتعین خ

من تحویل الأرباح أن ترفق طلبھا بكشف مبرر یحدد مبالغالاستفادةعلى الشركات المعنیة قصد 

.4وفترات تحقیق الأرباح المعنیة

.49عبد الفتاح وردة و أقیني أسیرة ، مرجع سابق ، ص - 1

2 -ZOUAMIA Rachid , op .cit ,p 07.
جویلیة 27، صادر بتاریخ 42عدد ، ج ر ج ج2008جویلیة 24، مؤرخ في 02-08من أمر رقم 4أنظر المادة-3

، المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، ج ر ج ج عدد 101-76، معدل و متمم للأمر رقم 2008
.1976دیسمبر 22، صادر بتاریخ 102

.، مرجع سابق2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 12-12من قانون 40المادة - 4
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كجھة للاستثمارأنھ أصبح المجلس الوطني ،2013من قانون المالیة لسنة 40و الملاحظ في المادة 

مساھمة في الرقابة على الصرف و حركة رؤوس الأموال ، كما أن ممارسة المستثمر الأجنبي 

إعادة بالترخیص بالتحویل أي الإعفاء من،للاستثمارمرھون بقرار المجلس الوطني ،لحقتحویل الأرباح 

.الأرباح أو برفضھ استثمار

:النظام الجبائي على الأرباح قبل إعادة التحویل :ثانیا 

الحقوق الضریبیة حتى یتمكن المتعامل الأجنبي من ترحیل أموالھ ، إنما یواجھ من استیفاءلا یكفي 

.طرف المؤسسات البنكیة بضرورة حیازة شھادة المعالجة الجبائیة 

:التصریح بالتحویل اكتتاب/1

تحویل أرباحإن القانون یفرض على المستثمر غیر المقیم القیام بإجراء مسبق قبل إیداع ملف

یكون و1التصریح بالتحویل لدى المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیااكتتابإلى الخارج ، و ھو الاستثمار

تقریر لبنك ، و محاضر الجمعیة العامة ومرفوقا بوثائق التصریح المطلوبة من فواتیر التوطیة لدى ا

.2محافظ الحسابات 

:شھادة التحویل نحو الخارج استخراج/2

على المستثمر الأجنبي القیام بطلب شھادة المعالجة الجبائیة للمبالغ محل التحویل في أجل أقصاه سبعة 

أیام إبتداءا من تاریخ إیداع التصریح لتدعیم ملف طلب التحویل ، فھي بمثابة تأشیرة للمستثمر الأجنبي 

.الجبائیةد تسویة الوضعیة تحت طائلة رفض عملیة التحویل ، بانقضاء ھذه لا تسلم الشھادة إلاّ بع

:نظام المحاسبة المطبق على الأرباح : ثالثا 

الأجنبیة في مرحلة الإصلاحات و تحریر رؤوس الموال الأجنبیة ، تخضع إلى رقابة الاستثماراتكانت 

قانونیة تفرض من خلال قواعد محاسبة على الأرباح التي یجنیھا المستثمر الأجنبي في الجزائر  لكنھا 

بصدور القانون .3المتضمن المخطط الوطني المحاسبي35-75باللیونة في ظل أحكام الأمر رقم سمتات

، ج ر ج ج عدد 2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30مؤرخ في ،01-08قانون رقم من10المادة -2
.2مكرر 182، بالمادة 101-76متمم للأمر ، معدل و2008دیسمبر 31ر بتاریخ ،  صاد74

ویل الأموال نحو  التصریح و بتسلیم  شھادة تحباكتتاب، یتعلق 2009أكتوبر سنة 1من قرار مؤرخ في 5المادة -3
.2009أكتوبر 28صادر بتاریخ 62الخارج ، ج ر ج ج  ، عدد 

.، المتضمن المخطط الوطني المحاسبي 1975أفریل سنة 29مؤرخ في 35-75قانون رقم- 3



الفصل الثاني                          القیود الواردة على الإستثمارات الأجنبیة في مجال التأمین

49

، صیغت قواعده و تقنیاتھ في إطار ممارسة 2009 جانفي 1الذي دخل حیز التنفیذ في و07-111

بتدقیق السلطة المالیة لرقابتھا على الأرباح التي تجنیھا الشركات الأجنبیة في الجزائر ، بمطالبتھا

بالعملة الأجنبیة إلى الحسابات ، و مسك المحاسبة المالیة بالعملة الوطنیة ، و تحویل العملیات المدونة 

الاستثمارى جانب عرض كشوف عن الأرباح الحقیقیة بإلزامیة تدقیق حسابات أرباح العملة الوطنیة ، إل

أمام محافظ الحسابات ، فقواعد نظام المحاسبة المالیة الساري ھو ألیة جدیدة للرقابة على أرباح رؤوس 

.أموال الشركات الأجنبیة في الجزائر 

المطلب الثاني

نبي في مجال التأمینالأجالاستثمارالقیود المتعلقة بنھایة 

الأجنبي بتوفر الحصص و المساھمات النقدیة و ذلك باستیرادھا الاستثمارینشأ مشروع 

إما بطرق إرادیة أو سیاسیة ، و في ھذا الاستثمارإلى الدولة المضیفة لھا ، إلاّ أنھ قد یحدث وأن ینتھي 

استثمارهبعض القیود التي تحول دون تحویل المستثمر الأجنبي لأصول و عوائد المقام نلقي الضوء على 

الاقتصادیة،و علیھ سنبیّن ممارسة الدولة و المؤسسات العمومیة )دولة الجنسیة(إلى دولتھ الأصلیة 

رع الف(و الرقابة على تحویل عوائد التصفیة إلى دولة المستثمر الأجنبي )الفرع الأول(لحق الشفعة

).الثاني

، 74، یتضمن النظام المحاسبي المالي ، ج ر ج ج عدد 2007نوفمبر سنة 25مؤرخ في 11-07قانون رقم-2
.2007نوفمبر 25بتاریخصادر
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الفرع الأول

لحق الشفعةالاقتصادیةممارسة الدولة و المؤسسات العمومیة 

25-90من قانون 71من القانون المدني و المادة 794الشفعة في المادة عرّف المشرع الجزائري

بل كرّسھ أیضا للمؤسسات الدولة،لم یقرر حق الشفعة حصرا على فھو.المتعلق بالتوجیھ العقاري

.1العمومیة لتقیید تحویل المشاریع لغیر الأجنبي

"فیمكن تعریف الشفعة على أنھا  رخصة تجیز في بیع العقار الحلول محل المشتري في أحوال معینة، :

.2"التي نص علیھا القانون إذا توافرت الشروط 

شتري الأجنبي ، ولو جبرا عنھ بنفس مالشيء المشترك المبیع من الاسترجاعبمعنى أنھ یمكن للدولة 

أو المعبر عنھ ،إذا تبین لمفتش الضرائب المكلف بالرقابة على الثمن المصرح بھ ،الثمن مع المصاریف

.3، لا یطابق القیمة التجاریة الحقیقیة الاتفاقفي العقد أو 

تكریس حق الشفعة ، و ذلك الاستثمارري في میدان و من أھم التطورات التي أحدثھا المشرع الجزائ

"3مكرر 4، حیث نصّ في المادة 2009بموجب قانون المالیة التكمیلي  تتمتع الدولة وكذا:

بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساھمین الأجانب أو الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 

"عة طبقا لأحكام قانون التسجیل لفائدة المساھمین الأجانب و یمارس حق الشف

مرفوقا بكل وثائق المحاسبة و المیزانیة ، و كذا محضر الجمعیة العمومیة ، أ ما إذا كانت المواد المراد 

كلّ الشروط و الإجراءات القانونیة استوفتفیجب إرفاق طلبھ بعقد الاستثمارتحویلھا ھو نتاج تصفیة 

.4القانونیةللآجاللذلك ، و ھذا 

:الأجنبیة في الجزائر الاستثماراتتطبیق الشفعة على :أوّلا 

الاجتماعیةو الاقتصادیةیعد حق الدولة في الأخذ بالشفعة من الحقوق التي أملتھا التطورات 

دورا ھاما في ظھور حق الدولة في الأخذ بالشفعة ، كما 1976للدولة الجزائریة ، حیث لعب دستور 

إذ اقتصادیةھاما في إحداث تغییرات دورا ،1996و دستور 1989تھا كدستور تللعبت الدساتیر التي 

،في عملیات الخوصصة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ، كلیة الحقوقالاستثمارأقطاي لویزة و عدیل فتیحة ، -1
.50، ص 2012جامعة بجایة ، 

.یتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من أمر 71أنظر المادة - 2

.82خواص صبیحة و عرقوب فاروق ، مرجع سابق ، ص - 3

.80خواص صبیحة و عرقوب فاروق ، مرجع نفسھ ، ص - 4
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الضرورة من أجل المنفعة اقتضتبإمكانیة التدخل كلما احتفظتأنھ و رغم تحریر السوق إلاّ أن الدولة 

.1العامة من خلال حق الشفعة 

ففي مرحلة تعمیق الإصلاحات سعى المشرع فیھا إلى تشدید رقابة الدولة على تنازلات أسھم الشركات 

بیع فروع الشركات اتفاقیاتعلى كل الأجنبیة المستثمرة في الجزائر و ھذا بتشریع تطبیق حق الشفعة 

.2الدولیة سواء كان تنازلا كلیا أو جزئیا 

ز مشتري ممتاز بحلولھا محلّ مركاحتلالیة للشفعة و تمكنھا من العمومإن ممارسة الدولة و المؤسسات 

عن مبدأ حریة التعاقد على ،المشترین الأخرین من الأجانب لمؤشر حقا على تراجع المشرع الجزائري 

، بنصھ على حق نقل الملكیة أو تحویلھا 03-01من أمر 30المال الأجنبي المنصوص علیھ في المادة 

الالتزاماتالمالك الجدید و بحریة ، كما أن ھذا النص القانوني في مواجھة إلىلأصلي من المالك ا

.الاستثمارن الأجانب في إطار عقود و التعاقدیة للجزائر مع المستثمریالاتفاقیة

و التي كرس الاستثمارمن قانون تطویر 31و ما یمكن ملاحظتھ وجود تناقض صارخ مع المادة 

، والقرینة الدالة على مارالاستثالمشرع فیھا مبدأ حریة إعادة تحویل الأموال الناتجة عن نھایة 

.2010لسنة OTA)(جیزيشفعة أو سعیھا في ذلك قضیة الدولة الجزائریة لحق التطبیق

:تطبیق الشفعة على الأسھم و الحصص المتنازل عنھا في الخارج :ثانیا 

في إعادة شراء الأسھم قتصادیةالاعلى حق الدولة و المؤسسات العمومیة الجزائرينص المشرع

و التي تتنازل عنھا الشركات الخاضعة للقانون الجزائري في الخارج سواء الاجتماعیةالحصص و

الحكومة استشارةبعد طرح الأسھم للبیع إلاّ مشروعیة شرة أو غیر مباشرة ، و لا یجوز بصیغة مبا

.3برةالجزائریة مسبقا و یحدد في الأخیر سعر إعادة الشراء وفقا للخ

الفرع الثاني

الرقابة على تحویل عوائد التصفیة

باستیراد المساھمات النقدیة إلى الدولة المستقبلة لھا ، ومن ھنا تفرض الأجنبي یبدأ الاستثماريالمشروع 

بواسطة تصفیتھ ، الاستثماریحدث أن ینتھي مشروع رقابة على العملات الصعبة المستوردة كما 

.82، 81ص .خواص صبیحة و عرقوب فاروق ، مرجع سابق ، ص- 1

، مرجع سابق 01-09من أمر 3مكرر 4أنظر المادة - 2

.2010ن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضم2010أوت 26، مؤرخ في 01-10من أمر رقم 47المادة  -3
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سواء فتنظیمات الصرف و حركة رؤوس الأموال تفرض رقابة صارمة على تحویل عائدات التصفیة

، أو فرض سحب )الشطب في السجل التجاري ، الإفلاس (ي الإرادالانسحابمصدرھا واقعة 

الاستثمارالسلطة العامة في مجال لامتیازاتمن المستثمر ، أو نتیجة ممارسة الدولة الاعتماد

.التأمیم ، نزع الملكیة (الأجنبي (

فالسلطة النقدیة تمارس في الجزائر رقابة على الصرف كحالة تحویل العملة الصعبة الناتجة عن تصفیة 

ھ تعرضاحتمالیة، و تشدید قواعد التحویل ، و الأخطر من خلال إجراءات إداریة معقدة الاستثمار

لمخاطر التحویل ، أو تعرضھ لمخاطر سیاسیة ، التي تمنع المستثمر المنتھي مشروعھ من التحویل 

.الخارجي لعوائد التصفیة 
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خلاصة الفصل الثاني

من خلال دراستنا لھذا الفصل، نستنتج أنّھ رغم الجھود التي بذلتھا رؤوس الأموال الأجنبیة في 

الأجنبیة ،التي تفرضھا الجزائر على الاستثماراتالجزائر، إلاّ أنھ ھناك قیود تقف أمام ھذه 

بي ،المتمثلة الأجنالاستثمارالمستثمرین في تشریعاتھا الداخلیة سواء كانت القیود المتعلقة بإنشاء 

بقة من المجلس الوطني في القیود المتعلقة بإجراء التصریح وإجراءات الدراسة المس

الأجنبي ، المتمثلة في إلزامیة تدخل المجلس الاستثماروالقیود المتعلقة بمعاملة ،للاستثمار

.للاستثمارالوطني 

الأجنبي المتمثلة في النظام الضریبي في مجال باستغلال الاستثمارأو القیود المتعلقة 

التشریعي ، عقبات الاستقرارالأجنبي، ممارسة التأمیمات الزاحفة عن طریق عدم الاستثمار

الأحكام الجدیدة لنظام الخوصصة وكذا تشدید الرقابة على إعادة تحویل الأرباح من و إلى 

الأرباح في الجزائر و تطبیق النظام الجبائي على الأرباح قبل استثماركإلزامیة إعادة الخارج 

.إعادة التحویل 

جنبي في مجال التأمین ، الأالاستثمارإلى جانب كل ھذه القیود نجد أیضا القیود المتعلقة بنھایة 

المؤسسات ادیة أو سیاسیة كممارسة الدولة ورالأجنبي بطرق إالاستثمارفقد یحدث و أن ینتھي 

لحق الشفعة و الرقابة على تحویل عوائد التصفیة إلى دولة المستثمر الاقتصادیةالعمومیة 

.الأجنبي 
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مجھوداتھا نستنتج أن لتحقیق التنمیة وتحسین الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد سعت الدولة بكل 

لتوفیر الشروط اللازمة للاستثمار، وتعتبر الإصلاحات الاقتصادیة الممتدة من نھایة الثمانینات إلى یومنا 

تمّ الانتقال من النظام الاشتراكي إلىھذا من أھم المراحل التي مرّ بھا الاقتصاد الجزائري فمن خلالھا 

وتفتح الجزائر على الاستثمار الوطني و الأجنبي بفتح المجال امام المبادرة الخاصة .ام اقتصاد السوقظن

تمّ تكریس مبدأ حریة الاستثمار المتعلق بترقیة الاستثمار وبالتالي 12-93من خلال مرسوم تشریعي رقم

ویر الاستثمار،الذي اعتبر كأساس لتطویر المنظومة  القانونیة المتعلق بتط03-01بموجب الأمر 

.للاستثمار 

.یتضح لنا أنھ بالرغم من الجھود المبذولة والمكرسة لترقیة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر

وى إلاّ أن حجم الاستثمارات الأجنبیة المسجلة في البلاد لم یكن یتناسب بأي حال من الأحوال مع مست

فعلى الطموحات المتوقعة من وراء التوسع في منح الحوافز والتسھیلات المختلفة للمستثمرین الأجانب  

الرغم من إقرار ترسانة من القوانین والتشریعات وإبرام العدید من الاتفاقیات والمعاھدات،وتبني ترتیبات 

ي، إلا أن المستثمر الأجنبي بقي جدیدة من خلال الأجھزة والھیئات المكلفة بتطویر الاستثمار الأجنب

فیالقیود المتعلقة مترددا في الاستثمار في الجزائر، وذلك بسبب العوائق والقیود التي یواجھھا المتمثلة

بإنشاء الاستثمار التي تتمثل ھذه الأخیرة في القیود الواردة على إجراء التصریح  وإجراء الدراسة 

أما بالنسبة القیود المتعلقة بمعاملة الاستثمار تتمثل في إلزامیة من المجلس الوطني للاستثمار،المسبقة 

إلى جانب تدخل المجلس الوطني للاستثمار لمنح الامتیازات والقیود المالیة المفروضة على الاستثمار

ذلك ھناك قیود فرضھا المشرع الجزائري أیضا  تتمثل القیود المتعلقة باستغلال الاستثمار في النظام 

عن طریق عدم الاستقرار التشریعي،في مجال الاستثمار وممارسة التأمیمات الزاحفة  الضریبي

وعقبات الأحكام الجدیدة لنظام الخوصصة وتشدید الرقابة على إعادة تحویل الأرباح من والى الخارج،  
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الأجنبي في مجال التأمین التي تتمثل في إلى جانب ذلك ھناك مایسمى بالقیود المتعلقة بنھایة الاستثمار

.ممارسة الدولة والمؤسسات الاقتصادیة لحق الشفعة، والرقابة على تحویل عوائد التصفیة

العادیة للاستثمار كنھایة مدة العقد أو نھایة غیر نھایة سواء كانت نھایة إلىیخضع عقد الاستثمارإن

.تیلاء، أو إجراء التأمیمالعادیة كإجراء نزع الملكیة، أو إجراء الاس

نتوصل إلى استنتاج أن الاستثمار في مجال التأمین لم یعرف انتعاش كبیر باستثناء قطاع المحروقات، 

،رغم تكریس مبدأ حریة التجارة ولم یتوصل إلى تطویق الأزمة الاقتصادیة التي تعاني منھا بلادنا

زائري منحھ بید وسحبھ بید أخرى،وذلك نضرا والصناعة إلا أن تحقیقھ بعید المنال لان المشرع الج

.للقیود المفروضة على المستثمرین الأجانب

وأخیرا نستنتج أننا لایمكن تقییم سیاسة الاستثمار تقییما موضوعیا لان ھناك بعض المشاریع 

اھي في الاستثماریة طویلة المدة مع ذلك یمكن القول أن الجزائر لیست بحاجة إلى عمل تشریعي بقدر م

حاجة ماسة وأكیدة لجھاز تنفیذي قوي ومراقبة تفرضھا السلطات الحكومیة على جمیع أجھزة الدولة 

.حتى تتفادى التلاعب و التماطل اللذان یعیقان نجاح سیاسة الاستثمارات المقننة
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لسنة  76ج عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رقم 

المؤرخ 03-02مم بموجب القانون رقم ،المعدل و المت1996دیسمبر 8،مؤرخ في 1996

الصادر في 25ج عدد .ج.ر.ج 2002لسنة  25ج عدد .ج.ر.،ج2002أفریل  10في 

نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08،المعدل و المتمم بالقانون رقم 2002أفریل 14

.2008أفریل 16،الصادر في 83ج عدد.ج.ر.،ج2008

  :الدولية  الإتفـاقـات - ب

المبرم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الإیطالیة الاتفاق-1

، مصادق علیھ بموجب مرسوم رئاسي رقم للاستثماراتجول الترقیة و الحمایة المتبادلة 

  .1991لسنة  46ج عدد .ج.ر.،ج1991ماي 18مؤرخ في 91-346

الاقتصاديدیمقراطیة الشعبیة و الإتحادالإتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة ال-2

، مؤرخ 364-91البلجیكي اللوكسمبورغي،مصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1991لسنة  46ج عدد.ج.ر.،ج1991أكتوبر  5في 

،مصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي الاستثمارالإتفاق المنشأ للوكالة الدولیة لضمان -3

  .1995لسنة  66ج عدد .ج.ر.،ج1995كتوبر أ30،مؤرخ في 345-95رقم 
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حول الترقیة و الحمایة الدانمركالإتفاق المبرم بین الجمھوریة الجزائریة و حكومة -4

،مؤرخ في 525-03،مصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم للاستثمارالمتبادلتین 

  .2003لسنة  02ج عدد .ج.ر.،ج2003دیسمبر 30

سطي لتأسیس شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المتوالأوروبيالإتفاق-5

من جھة و المجموعة الأوروبیة  و الدول الأعضاء فیھا من جھة أخرى، المصادق 

أفریل 21الموقع بفالونسیا یوم 2005أفریل 26مؤرخ في 05-05علیھ بالقانون رقم 

  .2005لسنة  30ج عدد .ج.ر.،ج2002

  :عيةالنصوص التشري  - ج

ج .ج.ر.،جالاستثمارالمتعلق بقانون 1963جویلیة 26مؤرخ في 277-63قانون رقم -1

).الملغى(،1963لسنة  53عدد 

الاستثماراتقانون ، یتضمن1966دیسمبر  15في  ، مؤرخ248-66قانون -2

  .)ملغى(، 1966، لسنة80ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة،ج1970دیسمبر 15مؤرخ في 86-70أمر -3

27المؤرخ في 01-05المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  1970لسنة  105عدد 

  .2005لسنة  15ج عدد .ج.ر.،ج2005فیفري 

،،المتضمن المخطط الوطني المحاسبي1975أفریل 26مؤرخ في 35-75قانون رقم -4

،یتضمن القانونالمدني، 1975سبتمبر ستة 26،مؤرخ في 58-75أمر رقم -5

،معدل و متمم1975لسنة  78ج عدد .ج.ر.،ج

ج .ج.ر.،یتضمن القانون التجاري ،ج1975سبتمبر 26،مؤرخ في 59-75أمر رقم -6

.،معدل ومتمم1975لسنة  101عدد 
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الخاص ستثمارالاقتصاديبالا،یتعلق 1982أوت 21مؤرخ في ،11-82قانون رقم -7

  ).ملغى( 1982لسنة  34ج  عدد .ج.ر.الوطني،ج

،یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة 1982أوت28مؤرخ في ،13-82قانون رقم -8

  .1986لسنة  35ج عدد .ج.ر.و سیرھا،جللاقتصاد

و الاقتصادیة،یتعلق بتأسیس الشركات 1986أوت19،مؤرخ في 13-86قانون رقم -9

  ).ملغى(،1986لسنة  34ج عدد .ج.ر.سیرھا،ج

،یتضمن القانون التوجیھي1988جانفي  12مؤرخ في ،01-88قانون رقم -10

  .1988لسنة  2ج عدد .ج.ر.، جالاقتصادیةالعمومیة للمؤسسات

ج عدد .ج.ر.،یتعلق بالنقد و القرض،ج1990أفریل 14مؤرخ في ،10-90قانون -11

فیفري 27مؤرخ في 01-01مم بموجب الأمر ،معدل ومت1990لسنة  16

  .2001لسنة  14ج عدد .ج.ر.،ج2001

،یتعلق بترقیة 1993أكتوبر 5مؤرخ في ،12-93مرسوم تشریعي رقم -12

  ).ملغى( 1993لسنة  64ج عدد .ج.ر.،جالاستثمار

13ج عدد .ج.ر.،جبالتأمیناتیتعلق  1995جانفي  25مؤرخ في ،07-95أمر رقم -13

  .1995لسنة 

ج، .ج.ر.،جالاستثمار، یتعلق بتطویر 2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمرر قم-14

25مؤرخ في 47ج عدد .ج.ر.ج08-06معدل و متمم بالأمر  2001لسنة  47عدد 

.2006جویلیة 

،یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت 20مؤرخ في ،04-01أمر رقم -15

  .2001لسنة  47ج عدد .ج.ر.ھا،جو تسییرھا و خوصصتالاقتصادیة
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ج عدد .ج.ر.،یتعلق بالنقد و القرض،ج2003أوت 26مؤرخ في ،11-03أمر رقم -16

2010أوت لسنة 26المؤرخ في 04-10المعدل و المتمم بالأمر  2003لسنة  52

  .2010لسنة  50عددج .ج.ر.ج

ج .ج.ر.،جالاستثمار،یتعلق بتطویر 2006جویلیة 15مؤرخ في ،08-06أمر رقم -17

  .2006لسنة  47عدد 

،یتعلق بشركة الرأسمال 2006جوان  لسنة 24مؤرخ في ،11-06قانون رقم -18

  .2006لسنة  42ج ،عدد .ج.ر.،جالاستثماري

،یتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر سنة 25مؤرخ في ،11-07قانون -19

  .2007لسنة  74ج عدد .ج.ر.ج

قانون المالیة لسنة ، یتضمن2008دیسمبر 30مؤرخ في ،01-08قانون رقم -20

.101-76،معدل و متمم للأمر  2008لسنة  74ج عدد .ج.ر.ج2009

لسنة  42ج عدد .ج.ر.،ج2008جویلیة 24مؤرخ في ،02-08أمر رقم -21

، المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 101-76رقم للأمر،معدل و متمم 2008

1976،لسنة 102ج عدد .ج.ر.ماثلة،جالم

یتضمن قانون المالیة ،2009جویلیة 22مؤرخ في ،01-09أمر رقم -22

.2009، لسنة 44ج عدد .ج.ر.التكمیلي،ج

2011یتضمن قانون المالیة لسنة ،2010دیسمبر 29مؤرخ في ،13-10أمر رقم -23

  .2010لسنة  80ج عدد .ج.ر.ج

،یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في،16-11أمر رقم -24

  .2011لسنة  72ج عدد .ج.ر.،ج2012

،یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26مؤرخ في ،12-12أمر رقم -25

.2012، لسنة72ج عدد .ج.ر.،ج2013
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  :النصوص التنظيمية-د

،یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2006ماي 31مؤرخ في ،185-06رئاسي رقم مرسوم-1

والتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار 2001سبتمبر24المؤرخ في 01-281

.2006،لسنة 36ج عدد.ج.ر.وتنظیمھ وسیره،ج

،یتعلق بتشكیلة المجلس 2001سبتمبر 24مؤرخ في ،281-01مرسوم تنفیذي رقم -2

  ).ملغى( 2001لسنة  55ج عدد .ج.ر.یره،جو تنظیمھ وسللاستثمارالوطني 

یتعلق بصلاحیات 2006أكتوبر سنة 9مؤرخ في ، 355-06مرسوم تنفیذي رقم -3

  .2006لسنة  64ج عدد.ج.ر.و تشكیلتھ و تنظیمھ و سیره،جللاستثمارالمجلس الوطني 

یتعلق بشكل التصریح 2008مارس 24مؤرخ في ،98-08مرسوم تنفیذي رقم -4

  .2006لسنة  16ج عدد .ج.ر.و طلب مقرر منح المزایا و كیفیات ذلك،جماربالاستث

،یحدد كیفیات فتح فروع لشركات ذات الرأسمال 2008فیفري20قرار مؤرخ في -5

  .2008لسنة 17ج عدد .ج.ر.الاستثماري،ج

، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار و إجراء 2009مارس 18قرار مؤرخ في -6

.المعدل و المتمم 2009لسنة  31ج عدد .ج.ر.تقدیمھ،ج

V-أنظمة بنك الجزائر:  

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال ،1990مؤرخ في سبتمبر ،03-90نظام رقم -1

ج .ج.ر.و إعادة تحویلھا إلى الخارج و مداخلھا،جالاقتصادیةإلى الخارج لتمویل النشاطات 

).ملغى جزئیا(، 1990لسنة  45عدد 
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VI -الوثائق:  

مدور آمال، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة التخرج لنیل شھادة المدرسة -1

.2006الوطنیة للإدارة، الجزائر،

، الاستثمار الأجنبي في الجزائر،مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا صغیر لامیة-2

.2008للقضاء،وزارة العدل،للقضاء،الدفعة السادسة عشر، المدرسة العلیا 
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